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وتعدیلاتھ ویسـتعاض عنھ بقانون العقوبات المرافق ویلغى كل   ١٩٥٥یلغى قانون عقوبات البحرین لسـنة    
 ما یتعارض مع أحكامھ.
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 –  ١  –مادة  
ــرف   یطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجریمة، ویرجع في تحدید زمن الجریمة إلى وقت وقوع الفعل بص

 النظر عن وقت تحقق نتیجتھ.
على أنھ إذا صــدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجریمة وقبل الفصــل فیھا بحكم نھائي یطبق أصــلحھا للمتھم.  

 وكذلك یطبق الأصلح لھ من نصوصھا إذا كانت التجزئة ممكنة.
ــدر بعـد الحكم النھـائي قـانون یجعـل الفعـل الـذي حكم على المتھم من أجلـھ غیر معـاقـب علیـھ یوقف   وإذا صــ

 تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجنائیة.
أما إذا جاء القانون الجدید مخففا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصــدرت الحكم النھائي أن تطبق أحكام القانون  

 الجدید بناء على طلب المحكوم علیھ أو النیابة العامة.

 –  ٢  –مادة  
ــدید العقوبة المقررة لھ فإن انتھاء ھذه الفترة لا   ــدر قانون لفترة محددة بتجریم فعل أو امتناع أو بتشـ إذا صـ

 یحول دون تطبیقھ على ما وقع خلالھا متى كانت إجراءات الدعوى الجنائیة قد بدأت.

 –  ٣  –مادة  
ــتمرة والمتعاقبة وجرائم العادة    ــد یطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المسـ كل قانون جدید ولو أشـ

 التي یثابر على ارتكابھا أثناء نفاذه.
وإذا كان القانون المذكور صــادرا بتعدیل الأحكام الخاصــة بتعدد الجرائم أو بالعود تراعى الجرائم التي 

 وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه.

 –  ٤  –مادة  
 إذا عدل القانون میعاد التقادم یسري المیعاد وفقا للقانون الأصلح للمتھم.           
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 –  ٥  –مادة  

تطبق أحكام ھذا القانون على جمیع الجرائم التي تقع في دولة البحرین. وتعتبر الجریمة مقترفة في إقلیمھا   
 إذا وقع فیھا عمل من الأعمال المكونة لھا أو إذا تحققت فیھا نتیجتھا أو كان یراد أن تتحقق فیھا.

وفي جمیع الأحوال یسري القانون على كل من ساھم في الجریمة ولو وقعت مساھمتھ في الخارج سواء 
 كان فاعلا أو شریكا. 



 )١(  – ٦– مادة  
البحرین عملا یجعلھ فاعلا أو     القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة  تسري أحكام ھذا 

شریكا في جریمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص علیھا في الفصلین الأول  
أو في جریمة تقلید الأختام و العلامات العامة أو تزییف العملة    الخاص،من الباب الأول من القسم    والثاني
 . ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٥٧النقد المنصوص علیھا في المواد  وأوراق

 –  ٧  –مادة  
یسري ھذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظفي الدولة أو المكلفین بخدمة عامة أثناء تأدیة  

 أعمالھم أو بسببھا. 
 –  ٨  –مادة  

كل مواطن ارتكب وھو في الخارج عملا یجعلھ فاعلا أو شریكا في جریمة بمقتضى ھذا القانون یعاقب    
 طبقا لأحكامھ إذا وجد في دولة البحرین وكان ما ارتكبھ معاقبا علیھ بمقتضى قانون البلد الذي وقع فیھ.

 ویسري ھذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسیتھ أو فقدھا بعد ارتكاب الجریمة. 

 –  ٩  –مادة  
تسري أحكام ھذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرین كان قد ارتكب في الخارج جریمة غیر منصوص    

 من ھذا القانون ولم یكن طلب تسلیمھ قد قبل. ٨، ٧،  ٦علیھا في المواد 

 –   ١٠  –مادة  
فیما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبیة قد برأتھ   

 مما اتھم بھ أو حكمت علیھ نھائیا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم. 
 –   ١١  –مادة  

إذا أقیمت الدعوى عن جریمة وقعت في الخارج یسقط القاضي من العقوبة التي یحكم بھا ما تحملھ المحكوم 
 علیھ في الخارج من عقوبة أو حبس احتیاطي. 

 –   ١٢  –مادة  
 یجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائیة الباتة الصادرة من المحاكم الأجنبیة العادیة في جرائم منصوص علیھا 

 وذلك: في ھذا القانون وقعت في الخارج 
لتنفیذ العقوبات الفرعیة متى كانت متفقة مع أحكام ھذا القانون ولإجراء الرد والتعویض وغیر ذلك من   –  ١

 الآثار المدنیة.
 لتوقیع العقوبات الفرعیة المنصوص علیھا في ھذا القانون أو الحكم بالرد والتعویض. – ٢
 لتطبیق أحكام ھذا القانون فیما یتعلق بالعود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط.  – ٣

الجریمة   بنوع  المختصة  المحكمة  من  واعتماده  صحتھ  من  التثبت  أجنبي  حكم  إلى  للاستناد  ویجب 
المقضي فیھا، ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فیھا إلى الحكم الأجنبي فیكون اعتماده من اختصاص 

 المحكمة التي تنظر أمامھا الدعوى. 
 

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة   ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )١(
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 –   ١٣  –مادة  
 الجرائم إما جنایات وإما جنح.     

ویحدد نوع الجریمة بنوع العقوبة المقررة لھا في نص القانون. ولا یتغیر نوع الجریمة إذا أبدل القاضي  
 العقوبة المقررة لھا بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي.

 –   ١٤  –مادة  
 لا تكون الجنایة إلا عمدیة، أما الجنحة فقد تكون غیر عمدیة إذا نص القانون على ذلك صراحة.   
 

;È›]m’\;◊ë ’\;
;Ït]d¸\;g]eà^;∫;

 –   ١٥  –مادة  
 لا جریمة إذا وقع الفعل قیاما بواجب یفرضھ القانون.    

 –   ١٦  –مادة  
 لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف.  

 –   ١٧  – مادة  
 تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتیان:     
إذا واجھ المدافع خطرا حالا من جریمة على النفس أو على المال أو اعتقد قیام ھذا الخطر وكان اعتقاده   –  ١

 مبنیا على أسباب معقولة.
 أن یتعذر علیھ الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء ھذا الخطر في الوقت المناسب. – ٢

ویستوي في قیام ھذه الحالة أن یكون التھدید بالخطر موجھا إلى نفس المدافع أو مالھ أو موجھا إلى نفس  
 الغیر أو مالھ.

 –   ١٨  – مادة  
 یجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن یدفع الخطر بما یلزم لرده وبالوسیلة المناسبة.   

 –   ١٩  – مادة  
إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظیفتھ أثناء قیامھ بواجباتھا ونشأ عن ذلك خطر یجیز الدفاع الشرعي  

النیة أو كان یخشى أن ینشأ عن فعلھ خطر جسیم    ء سيفلا یجوز دفع ھذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام  
 على النفس. 

 –   ٢٠  – مادة  
 الآتیة: لا یباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غیر الحالات    
 فعل یخشى منھ الموت أو الجراح البالغة.  – ١
 جنایة اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحریة. – ٢
 جنایة حریق أو إتلاف أو سرقة. – ٣



 جریمة الدخول لیلا في منزل مسكون أو ملحقاتھ.  – ٤

 –   ٢١  – مادة  
 یعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نیة عذرا مخففا. 

 ویجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلا لذلك. 
 

;n’]m’\;◊ë ’\ 
;ÏËeeâ’\;∫ 

 –   ٢٢  – مادة  
لا یعاقب الفاعل عن جریمة ما لم تكن نتیجة لسـلوكھ. وإذا ارتكبت الجریمة العمدیة بطریق الامتناع ممن    

 أوجب علیھ القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنھ عوقب علیھا كأنھا وقعت بفعلھ.

 –   ٢٣  – مادة  
لا تنقطع صــلة الســببیة إذا أســھمت مع ســلوك الفاعل في أحداث النتیجة أســباب أخرى ولو كان یجھلھا     

 سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكھ وسواء كانت مستقلة أو غیر مستقلة.
ومع ذلك فإن ھذه الصـلة تنقطع إذا تدخل بعد سـلوك الفاعل سـبب غیر مألوف وكاف بذاتھ لأحداث النتیجة،  

 وفي ھذه الحالة یقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفھ فعلا.
;√d\Ö’\;◊ë ’\ 
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 –   ٢٤  – مادة  

 لا یسأل شخص عن جریمة إلا إذا ارتكبھا عمدا أو خطأ.           
 –   ٢٥  – مادة  

تكون الجریمة عمدیة إذا اقترفھا الفاعل عالما بحقیقتھا الواقعیة وبعناصرھا القانونیة. وتعتبر الجریمة عمدیة  
 كذلك إذا توقع الفاعل نتیجة إجرامیة لفعلھ فأقدم علیھ قابلا المخاطرة بحدوثھا.

 –   ٢٦  – مادة  
 تكون الجریمة غیر عمدیة إذا وقعت النتیجة الإجرامیة بسبب خطأ الفاعل.  

ویعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتیجة فعلھ أو امتناعھ وحسب أن في الإمكان اجتنابھا أو لم یتوقعھا 
 وكان ذلك في استطاعتھ، أو من واجبھ. 

 –   ٢٧  – مادة  
ینتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجریمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرھا القانونیة أو    

 في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا. 
على أن ذلك لا یمنع من عقاب الفاعل على ما قد یتخلف عن فعلھ من جریمة غیر عمدیة أو أیة جریمة 

 .أخرى

 –   ٢٨  – مادة  
 إذا جھل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا یسأل عنھ ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.   

 ولكنھ یستفید من الأسباب التي تحول دون توقیع العقوبة وكذلك الأعذار ولو جھل وجودھا. 



 

 –   ٢٩  – مادة  
لا یقبـل الاحتجـاج بجھـل أحكـام ھـذا القـانون. ومع ذلـك یعتـد بـالجھـل بقـاعـدة مقررة في قـانون آخر متى كـانـت 

 منصبة على أمر یعد عنصرا في الجریمة.

 –   ٣٠  – مادة  
لا عبرة بالباعث أو الغایة في قیام العمد أو الخطأ إلا في الأحوال التي ینص علیھا القانون. ویكون أثرھما  

 في تخفیف العقوبة أو تشدیدھا طبقا للأحكام الواردة في القانون. 
 

;äŸ]£\;◊ë ’\;
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 –   ٣١  – مادة  
 لا مسئولیة على من ارتكب الفعل المكون للجریمة من غیر إدراك أو اختیار.

 –   ٣٢  – مادة  
لا مسئولیة على من لم یجاوز الخامسة عشرة من عمره حین ارتكاب الفعل المكون للجریمة، وتتبع في شأنھ  

 الأحكام المنصوص علیھا في قانون الأحداث.

 –   ٣٣  – مادة  
إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجریمة ناقص الإدراك أو الاختیار بسبب حالة مرضیة حكم علیھ بعقوبة   

 أو بإیداعھ مأوى علاجیا.  ٧٣،  ٧١مخففة طبقا لأحكام المادتین  

 –   ٣٤  – مادة  
لا مسئولیة على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدیر ناتجة عن   

مواد مسكرة أو مخدرة أعطیت لھ قھرا عنھ أو أخذھا على غیر علم منھ، فإن كان ذلك باختیاره وعلمھ  
 عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منھ بغیر سكر أو تخدیر.

وإذا أوجد المجرم نفسھ في حالة السكر أو التخدیر عمدا بغیة ارتكاب الجریمة التي وقعت منھ كان ذلك سببا  
 مشددا للعقوبة.

 –   ٣٥  – مادة  
لا مســئولیة على من ارتكب فعلا ألجأتھ إلیھ ضــرورة وقایة نفســھ أو غیره أو مالھ أو مال غیره من خطر 
جسـیم محدق لم یتسـبب ھو فیھ عمدا ولم یكن في قدرتھ منعھ بوسـیلة أخرى وبشـرط أن یكون الفعل متناسـبا  

 مع الخطر المراد اتقاؤه.
 ولا یعتبر في حالة ضرورة من أوجب علیھ القانون مواجھة ذلك الخطر.



;ãÄ]â’\;◊ë ’\;
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 –   ٣٦  – مادة  
الشـروع في الجریمة ھو أن یأتي الفاعل بقصـد ارتكابھا عملا من شـأنھ أن یؤدي مباشـرة إلى اقترافھا وذلك 

 إذا لم تتم.
 ولا یعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجریمة أو الأعمال التحضیریة لھا أو محاولة ارتكابھا.

 –   ٣٧  – مادة  
  -یعاقب على الشروع في الجنایات بالعقوبات الآتیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك :

 إذا كانت عقوبة الجنایة الإعدام.  –السجن المؤبد 
 إذا كانت عقوبة الجنایة السجن المؤبد. –السجن المؤقت 

فإذا كانت عقوبة الجنایة ھي السجن المؤقت عوقب على الشروع فیھا بالسجن مدة لا تزید على نصف الحد 
 الأقصى المقرر لھا أو بالحبس الذي لا تقل مدتھ عن ثلاثة أشھر.

 –   ٣٨  – مادة  
 لا یعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ینص علیھا القانون.   

 –   ٣٩  – مادة  
لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجریمة التي شرع في ارتكابھا إلا إذا كون سلوكھ جریمة أخرى   

 فیعاقب علیھا. 
 –   ٤٠  – مادة  

إذا كانت جمیع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجریمة قد تمت دون أن تفضى إلى نتیجتھا عوقب الفاعل   
 بعقوبة الجریمة التي قصدھا.

ومع ذلك یجوز للقاضـي أن یطبق في ھذه الحالة أحكام الشـروع، غیر أنھ یجب تطبیق ھذه الأحكام إذا حال  
 الجاني بإرادتھ أو بتدخلھ دون تحقق النتیجة التي كان یقصدھا.

 –   ٤١  – مادة  
إذا استحال تحقق الجریمة التي قصد الفاعل ارتكابھا لقصور الوسیلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبیق   

 أحكام الشروع.
 –   ٤٢  – مادة  

تسري على الشروع المعاقب علیھ الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعیة المقررة للجریمة التامة ما لم ینص   
 القانون على خلاف ذلك.

√d]â’\;◊ë ’\ 
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 –   ٤٣  – مادة  
 یعد فاعلا من یحقق بسلوكھ عناصر الجریمة.

 ویعد فاعلا بالواسطة من یحمل على ارتكاب الجریمة منفذا غیر مسئول.
 ویعد فاعلین من یقومون معا بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجریمة أو التي تؤدى مباشرة لارتكابھا.



 –   ٤٤  – مادة  
 الجریمة:یعد شریكا في 

 من حرض على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا التحریض. – ١
 من اتفق مع غیره على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا الاتفاق. – ٢
 من ساعد الفاعل بأیة طریقة على ارتكابھا مع علمھ بھا فوقعت بناء على ھذه المساعدة. – ٣

 –   ٤٥  – مادة  
ریكا یعاقب بالعقوبة المقررة لھا ما لم ینص القانون على خلاف   اھم في الجریمة بوصـفھ فاعلا أو شـ من سـ

 ذلك.

 –   ٤٦  – مادة  
إذا اختلف قصـد مسـاھم في الجریمة أو كیفیة علمھ بھا عن قصـد غیره من المسـاھمین أو عن كیفیة علمھ   

 عوقب كل منھم بحسب قصده أو كیفیة علمھ.
 –   ٤٧  – مادة  

یســتفید جمیع المســاھمین من الظروف المادیة المخففة ولو لم یعلموا بھا، ولا یســأل عن الظروف المادیة    
 المشددة إلا من علم بھا.

 
 –   ٤٨  – مادة  

أو مخففة أو مشددة   لا تأثیر للأحوال والظروف الشخصیة إلا بالنسبة إلى من توافرت لدیھ سواء كانت نافیة
 للمسئولیة أو مانعة من العقاب.

;n’]m’\;g]e’\ 
;k]dÊŒ¬’\;∫ 
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ÏË÷ê¯\;k]dÊŒ¬’\;∫;;

 –   ٤٩  – مادة  
عقوبات الجنایة ھي الإعدام والسـجن والتجرید المدني الذي تزید مدتھ على ثلاث سـنین ولا تتجاوز خمس   

 عشرة سنة.

 –   ٥٠  – مادة  
ــة دنانیر والتجرید المدني الذي لا    ــى خمسـ عقوبات الجنحة ھي الحبس والغرامة التي یجاوز حدھا الأقصـ

 تزید مدتھ على ثلاث سنین ولا تقل عن سنة.

 –   ٥١  – مادة  
 كل محكوم علیھ بالإعدام یقتل رمیا بالرصاص. ولا ینفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمیر البلاد.

 –   ٥٢  – مادة  
جون المخصـصـة   جن ھو بقاء المحكوم علیھ مدى الحیاة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بھا في أحد السـ السـ

 لھذا الغرض طبقا للقانون.
ــنة ما لم ینص القانون على   ــرة سـ ــنین ولا تزید على خمس عشـ ــجن المؤقت عن ثلاث سـ ولا تقل مدة السـ

 خلاف ذلك.



 –   ٥٣  – مادة  
 -التجرید المدني ھو حرمان المحكوم علیھ من كل أو بعض الحقوق والمزایا الآتیة : 

 الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة. – ١
 الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة. – ٢
 الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا في الھیئات المھنیة والنقابیة. – ٣
 الصلاحیة لأن یكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساھمة أو مدیرا لھا. – ٤
 الصلاحیة لأن یكون خبیرا. – ٥
 الصلاحیة لأن یكون مدیرا أو ناشرا لإحدى الصحف. – ٦
 الصلاحیة لتولي إدارة مدرسة أو معھد علمي. – ٧
 حمل أوسمة وطنیة أو أجنبیة. – ٨
 

 –   ٥٤  – مادة  
 الحبس ھو قضاء المحكوم علیھ المدة المحكوم بھا في أحد السجون المخصصة لھذا الغرض طبقا للقانون. 

نین ما لم ینص القانون على خلاف  ولا یقل حده الأدنى عن عشـرة أیام ولا یزید حده الأقصـى على ثلاث سـ
 ذلك.

 –   ٥٥  – مادة  
ــجن طبقـا للقـانون، وذلـك مع   ــالبـة للحریـة یكلف بـأداء الأعمـال المقررة في الســ كـل محكوم علیـھ بعقوبـة ســ

 مراعاة ظروفھ وبقصد تقویمھ وتأھیلھ للتآلف الاجتماعي.

 –   ٥٦  – مادة  
 عقوبة الغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ أن یدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم.

ار وفي الجنح على   ات على ألف دینـ ایـ ــى في الجنـ ا الأقصــ د حـدھـ ار ولا یزیـ ة عن دینـ ولا تنقص الغرامـ
 خمسمائة دینار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بینھا القانون لكل جریمة.

ویراعي القاضــــي في تقدیر الغرامة الحالة المالیة للمحكوم علیھ ولھ أن یجاوز الحد الأقصــــى بما لا یزید  
 على ضعفھ إذا رأى محلا لذلك.

 –   ٥٧  – مادة  
ــین فأكثر لجریمة واحدة فاعلین كانوا أو شـــركاء فالغرامات یحكم بھا على كل متھم   إذا حكم على شـــخصـ

 على انفراد.
;È›]m’\;◊ë ’\ 
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 –   ٥٨  – مادة  

كل حكم صـادر بعقوبة الإعدام یسـتتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصـرف والإدارة التي تصـدر عن   
 المحكوم علیھ عدا الوصیة.

ویعین على أموال المحكوم علیھ قیم تتبع في إجراءات تعیینھ وتحدید سـلطاتھ الأحكام المعمول بھا في شـأن  
 القوامة على المحجور علیھم.



 –   ٥٩  – مادة  
وذلك من یوم    ٥٣الحكم بالســـجن یســـتتبع الحرمان من كل الحقوق والمزایا المنصـــوص علیھا في المادة  

 الحكم حتى نھایة تنفیذ العقوبة أو انقضائھا بأي سبب آخر.
 ویقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم علیھ بالسجن خلال مدة سجنھ.

ویعین على أموالھ قیم تتبع في إجراءات تعیینھ وتحدید ســلطاتھ الأحكام المعمول بھا في شــأن القوامة على  
 المحجور علیھم.

 –   ٦٠  – مادة  
إذا كان المحكوم علیھ موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانھ من الحق في تولي الوظائف أو  

 الخدمات العامة عزلھ منھا.

 –   ٦١  – مادة  
ــي عنـد الحكم بـالإدانـة في جنـایـة أن یـأمر بحرمـان المحكوم علیـھ من حق أو مزیـة أو أكثر ممـا نص   للقـاضــ

ــنوات تبدأ من نھایة تنفیذ العقوبة أو    ٥٣علیھ في المادة  ــر س ــنة ولا تزید على عش وذلك لمدة لا تقل عن س
ــبب آخر. وإذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي الحبس امتد ال ــائھا لأي س ــى بھ إلى فترة  انقض حرمان المقض

 وجود المحكوم علیھ بالسجن.

 –   ٦٢  – مادة  
یجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جریمة من الجرائم التي یشترط أن یكون الجاني فیھا موظفا    

 عاما أن یحكم علیھ بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنین. 
 
 

 –   ٦٣  – مادة  
ــي عنـد الحكم   في الحـالات التي ینص فیھـا القـانون في مواد الجنح على عقوبـة التجریـد المـدني یـأمر القـاضــ

وذلـك من یوم الحكم ولمـدة لا    ٥٣بـالإدانـة بحرمـان المحكوم علیـھ من حق أو مزیـة ممـا نص علیـھ في المـادة  
قضـائھا لأي سـبب آخر ما لم ینص  تقل عن سـنة ولا تزید على ثلاث سـنین تبدأ من نھایة تنفیذ العقوبة أو ان

 على غیر ذلك.
ــابقة في الحالات التي ینص فیھا القانون على عقوبة العزل في مواد  ــري الحدود الواردة في الفقرة الس وتس

 الجنح.

 –   ٦٤  – مادة  
یجوز للقاضـي إذا حكم بعقوبة لجریمة أن یحكم بمصـادرة الأشـیاء المضـبوطة التي تحصـلت منھا أو التي   

 استعملت فیھا أو كان من شأنھا أن تستعمل فیھا.
ویحكم القاضي بمصادرة الأشیاء المذكورة مما یعد صنعھا أو حیازتھا أو إحرازھا أو استعمالھا أو التعامل  

 فیھا جریمة ولو لم تكن مملوكة للمتھم أو لم یكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة.
 وعلى القاضي أن یحكم بمصادرة الأشیاء التي جعلت أجرا لارتكاب الجریمة.

 وھذا كلھ بدون إخلال بالحقوق العینیة التي للغیر الحسن النیة.



 )٢(مكرر    – ٦٤  – مادة  
إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصـوص علیھا في ھذا القانون جاز للقاضـي أن  

 یأمر في حكمھ بإبعاده عن دولة البحرین نھائیا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات. 
n’]m’\;◊ë ’\;
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 –   ٦٥  – مادة  
ــف   ــاف في الحكم اعتبـار وصــ ــف قـانوني وجـب بعـد إثبـات الأوصــ إذا انطبق على الواقعـة أكثر من وصــ

 الجریمة الأشد والحكم بعقوبتھا دون غیرھا.

 )٣(–  ٦٦  – مادة  
ارھـا كلھـا جریمـة   اطـا لا یقبـل التجزئـة وجـب اعتبـ إذا وقعـت عـدة جرائم لغرض واحـد وكـانـت مرتبطـة ارتبـ

 واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدھا.
 ولا یخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفیذ العقوبات الفرعیة لأي من الجرائم المرتبطة.

 )٤( –  ٦٧  – مادة  
 مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة.  وذلكتتعدد العقوبات المقیدة للحریة  أولا:
 الآتي:إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفیذھا على الترتیب  ثانیا:
 السجن.  أولا:
 الحبس.  ثانیا:
إذا ارتكب شـــخص جرائم متعددة قبل الحكم علیھ من أجل واحدة منھا بحكم نھائي وجب ألا تزید مدة   ثالثا:

على عشــرین ســنة وألا تزید مدة الحبس على اثنتي عشــرة ســنة ما لم    والحبسالســجن المؤقت أو الســجن  
 تجاوزھا عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتھا دون غیرھا. 

 تتعدد العقوبات بالغرامة دائما.  رابعا:
√d\Ö’\;◊ë ’\ 
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 –   ٦٨  – مادة  

 الأعذار إما أن تكون معفیة من العقاب أو مخففة لھ، ولا عذر إلا في الأحوال التي یعینھا القانون. 
 –   ٦٩  – مادة  

 العذر المعفى یمنع من الحكم بأیة عقوبة أصلیة أو فرعیة عدا المصادرة. 

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة   ١٩٨٢) لسنة ٩أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(٢
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة   ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٣(
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٤(



    –   ٦٩  – مادة  
ً
 )٥( مكررا

ــروري   ــر القیود الواردة على الحق في التعبیر في ھذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضـ تفُسـ
اب  اً من العقـ ذراً معفیـ د عـ دســـــتور، ویعـ ل الوطني والـ اق العمـ ادئ میثـ اً لمبـ اللازم لمجتمع دیمقراطي وفقـ

 ممارسة الحق في حریة التعبیر في ھذا الإطار.

 –   ٧٠  – مادة  
ــن المتھم الـذي جـاوز   مع مراعـاة الحـالات التي نص علیھـا القـانون یعـد من الأعـذار المخففـة كـذلـك حـداثـة ســ
الخامسـة عشـرة ولم یتم الثامنة عشـرة، وارتكاب الجریمة لبواعث أو غایات شـریفة أو بناء على اسـتفزاز 

 خطیر صدر من المجني علیھ بغیر حق.

 –   ٧١  – مادة  
ــنة    ــجن المؤقت أو الحبس لمدة ســ إذا توافر عذر مخفف في جنایة عقوبتھا الإعدام نزلت العقوبة إلى الســ

على الأقل، فإن كانت عقوبتھا الســجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ینص القانون  
 على خلافھ.

 –   ٧٢  – مادة  
إذا توافر في الجنایة ظرف رأى القاضي أنھ یدعو إلى الرأفة بالمتھم وجب تخفیض العقوبة. فإذا كانت  

العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام جاز إنزالھا إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتھا السجن  
شھر، وإن كانت عقوبتھا السجن  المؤبد جاز إنزالھا إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا یقل عن ستة أ

 المؤقت لا یحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ویجوز لھ إنزالھا إلى الحبس الذي لا یقل عن ثلاثة أشھر.

 –   ٧٣  – مادة  
 -إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفیف على الوجھ الآتي :

 إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا یتقید بھ القاضي في تقدیر العقوبة.
 وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتین فقط.

 وإذا كانت العقوبة حبسا غیر مقید بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منھ.

 –   ٧٤  – مادة  
 إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبیق أحكام المادة السابقة.          

 
;äŸ]£\;◊ë ’\;
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 –   ٧٥  – مادة  
 -مع مراعاة الأحوال التي یبین فیھا القانون أسبابا خاصة للتشدید یعتبر من الظروف المشددة ما یأتي : 

 ارتكاب الجریمة لبواعث دنیئة. – ١
اومـة وفي ظروف لا تمكن الغیر من    –  ٢ ھ عن المقـ از فرصـــــة عجز المجني علیـ انتھـ ة بـ اب الجریمـ ارتكـ

 الدفاع عنھ.
 

)  ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٢) لسنة ٥١أضیفت بموجب القانون رقم (  )٥(
 . ١٩٧٦لسنة 



 اتخاذ طرق وحشیة لارتكاب الجریمة أو التمثیل بالمجني علیھ. – ٣
وقوع الجریمة من موظف عام أثناء أو بسـبب أو بمناسـبة تأدیة وظیفتھ ما لم یقرر القانون عقابا خاصا    – ٤

 اعتبارا لصفتھ.
 )٦(تعدد الجناة أو المجني علیھم. -٥

 –   ٧٦  – مادة  
 عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجریمة یجوز توقیع العقوبة على الوجھ الآتي :  

 إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجریمة ھي الغرامة ضوعف حدھا الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منھا. 
 فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى.

وإذا كانت السجن الذي یقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى ھذا الحد فإن كانت السجن المؤقت 
 وصل إلى السجن المؤبد.

 –   ٧٧  – مادة  
ب   ا على الترتیـ ان تطبیقھـ دة كـ ة واحـ ة في جریمـ ذار أو ظروف مخففـ إذا اجتمعـت ظروف مشـــــددة مع أعـ

 -الآتي:
 الظروف المشددة.
 الأعذار المخففة.

 الظروف المخففة.
 ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرھا، أن یغلب أقواھا تحقیقا للعدالة.

 –   ٧٨  – مادة  
 عائدا:یعتبر  

 أولا : من حكم علیھ بحكم نھائي بعقوبة جنایة ثم ارتكب جریمة بعد ذلك.
من حكم علیھ بحكم نھائي بالحبس مدة ســتة أشــھر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضــي خمس ســنین   ثانیا :

 من تاریخ انقضاء ھذه العقوبة أو من تاریخ سقوطھا بالتقادم.
 ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حیث العمد والخطأ.

 ویعتبر العود ظرفا مشددا.
 
 

 –   ٧٩  – مادة  
إذا سـبق الحكم على العائد بعقوبتین سـالبتین للحریة كلتاھما لمدة سـنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سـالبة   

للحریة إحداھا على الأقل لمدة ســـنة أو أكثر وذلك في ســـرقة أو احتیال أو خیانة أمانة أو تزویر أو إخفاء  
ا ذكر أو شــروعا معاقبا علیھ فیھا  أشــیاء متحصــلة من ھذه الجرائم أو في شــروع فیھا ثم ارتكب جنحة مم

ــجن المؤقت مدة لا تزید على خمس   ــي أن یحكم علیھ بالس وذلك بعد الحكم علیھ بآخر تلك العقوبات فللقاض
 سنین بدلا من تطبیق أحكام المادة السابقة.

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٤) لسنة ٣٨أضیف بموجب القانون رقم ( )٦(

 . ١٩٧٦لسنة 



 –   ٨٠  – مادة  
ــبق الحكم علیھ لارتكاب جریمة من   ــابقة على العائد الذي سـ ــى نص المادة السـ ــي أن یحكم بمقتضـ للقاضـ

بعقوبتین ســالبتین للحریة كلتاھما لمدة ســنة على    ٤١٢،  ٤١١،  ٤١٠الجرائم المنصــوص علیھا في المواد  
جنحة مما ذكر في  الأقل أو بثلاث عقوبات ســــالبة للحریة إحداھا على الأقل لمدة ســــنة أو أكثر ثم ارتكب 

 المواد السابقة بعد الحكم علیھ بآخر تلك العقوبات.
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 –   ٨١  – مادة  
للقاضــــي عند الحكم في جریمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزید على ســــنة أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة إذا  
ــنھ ما یحمل على الاعتقاد بأنھ لن یعود   ــیھ أو ظروف جریمتھ أو سـ تبین من أخلاق المحكوم علیھ أو ماضـ

 إلى ارتكاب جریمة جدیدة. ویجب أن یبین في الحكم أسباب وقف التنفیذ.
 وللقاضي أن یجعل وقف التنفیذ شاملا أیة عقوبة فرعیة عدا المصادرة.

 –   ٨٢  – مادة  
ــھ لمن   ــي عنـد الأمر بوقف التنفیـذ أن یلزم المحكوم علیـھ بتقـدیم التعویض المحكوم بـھ كلـھ أو بعضــ للقـاضــ

 أصابھ ضرر من الجریمة وذلك خلال أجل یحدد في الحكم.

 –   ٨٣  – مادة  
 یكون وقف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنین من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا. 

 –   ٨٤  – مادة  
 -یجوز الحكم بإلغاء وقف التنفیذ في أیة حالة من الحالات الآتیة :

 .٨٢أولا : إذا لم یقم المحكوم علیھ بتنفیذ التزامھ المبین بالمادة 
ثانیا : إذا ارتكب المحكوم علیھ خلال فترة التجربة المحددة في المادة السـابقة جریمة عمدیة قضـي علیھ من  
أجلھا بعقوبة ســالبة للحریة لأكثر من شــھرین ســواء صــدر الحكم بالإدانة أثناء ھذه الفترة أو صــدر بعد 

 انقضائھا بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالھا.
ثالثا : إذا ظھر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص علیھ في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت 

 بھ.
ویصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النیابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفیذ أو التي یثبت  

 أمامھا سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي.

 –   ٨٥  – مادة  
 یترتب على الحكم بالإلغاء تنفیذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفیذھا.      

 –   ٨٦  – مادة  
 إذا انقضت فترة التجربة دون أن یتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفیذ اعتبر الحكم كأن لم یكن.     
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 –   ٨٧  – مادة  
أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي    إذا وقع الفعل المكون للجریمة من شخص تحت تأثیر حالة جنون

 جسیم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاتھ بصفة مطلقة حكم القاضي بإیداعھ مأوى علاجیا.

 –   ٨٨  – مادة  
یتخذ التدبیر المبین في المادة السـابقة وفقا للأوضـاع المقررة في القانون بالنسـبة إلى من یصـاب بجنون أو  

 بحالة اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسیم أثناء التحقیق أو بعد صدور الحكم.
 

;√d\Ö’\;g]e’\ 
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 –   ٨٩  – مادة  
یر في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصـادر فیھا ولا أثر   امل یصـدر بقانون ویترتب علیھ منع السـ العفو الشـ

 لھ على ما سبق تنفیذه من العقوبات.
 ولا یمس العفو الشامل بحقوق الغیر.

 –   ٩٠  – مادة  
العفو الخاص یصــدر بمرســوم من أمیر البلاد ویتضــمن إســقاط العقوبة كلھا أو بعضــھا أو إبدالھا بعقوبة   

 أخف منھا قانونا.
 ولا یترتب علیھ سقوط العقوبات الفرعیة أو الآثار الجنائیة ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك.

 –   ٩١  – مادة  
 سقوط العقوبة بالعفو الخاص یعتبر في حكم تنفیذھا. 
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 –   ٩٢  – مادة  
 -تعد طرقا للعلانیة في حكم ھذا القانون :

ــارات أو الحركـات إذا وقعـت في طریق عـام أو في محفـل عـام أو في مكـان مبـاح أو   –  ١ الأعمـال أو الإشــ
ــتطیع رؤیتھا من كان في مثل ھذا المكان  مطروق أو معرض لأنظار الجمھور أو إذا وقعت بحیث یسـ

 أو إذا نقلت إلیھ بطریقة من الطرق الآلیة.
القول أو الصــیاح إذا حصــل الجھر بھ أو تردیده في مكان مما ذكر أو إذا حصــل الجھر بھ أو تردیده    – ٢

بحیث یســتطیع ســماعھ من كان في مثل ھذا المكان أو إذا أذیع بطریق من الطرق الآلیة بحیث یســمعھ  
 من لا دخل لھ في استخدامھا.



ــت في مكان مما   – ٣ ــارات والأفلام وغیرھا من طرق التعبیر إذا عرض ــور والش ــوم والص الكتابة والرس
ك في أي  اس أو عرضـــــت علیھم للبیع وذلـ دد من النـ ت إلى عـ ذكر، أو إذا وزعـت بغیر تمییز أو بیعـ

 مكان.

 

 –   ٩٣  – مادة  
مع عدم الإخلال بالمسـئولیة الجنائیة بالنسـبة لمؤلف الكتابة أو واضـع الرسـم أو غیر ذلك من طرق التعبیر  
یعاقب رئیس تحریر الصـحیفة أو المحرر المسـئول عن القسـم الذي حصـل فیھ النشـر إذا لم یكن ثمة رئیس  

سـئولیة علیھ إذا قام في أثناء  للتحریر بصـفتھ فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسـطة صـحیفتھ، ومع ذلك فلا م
اعدة  التحقیق الابتدائي بإثبات أن النشـر حصـل بدون علمھ وقدم كل ما لدیھ من المعلومات أو الأوراق للمسـ
ــاد عن مرتكب الجریمة وقدم كل ما لدیھ من المعلومات أو الأوراق   ــر الفعلي أو بالإرشـ على معرفة الناشـ

قم بالنشــر لعرض نفســھ لفقد وظیفتھ في الصــحیفة أو لضــرر جســیم  لإثبات مســئولیتھ أو بإثبات أنھ لو لم ی
 آخر.

 –   ٩٤  – مادة  
في الأحوال التي تكون فیھا الكتابة أو الرســم أو طرق التعبیر الأخرى التي اســتعملت في ارتكاب الجریمة  
قد نشـرت خارج البلاد، وفي جمیع الأحوال التي لا یمكن فیھا معرفة مرتكب الجریمة یعاقب المسـتوردون  

ــقون ــفتھم فـاعلین، فـإن تعـذر ذلـك فـالبـائعون والموزعون والملصــ ، وذلـك مـا لم یظھر من  والطـابعون بصــ
 الأخرى.    ظروف الدعوى أنھ لم یكن في وسعھم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبیر

 –   ٩٥  – مادة  
لا یقبل من أحد للإفلات من المسـئولیة الجنائیة في الجرائم التي تقع بطریق النشـر أن یتخذ لنفسـھ مبررا من  
أن الكتابة أو الرسـم أو طرق التعبیر الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشـرات صـدرت في داخل الدولة أو  

 في الخارج أو أنھا لم تزد على تردید إشاعات أو روایات عن الغیر.

 –   ٩٦  – مادة  
ــوم   ــبط كل الكتابات والرس إذا ارتكبت جنایة أو جنحة بإحدى طرق العلانیة جاز للنیابة العامة أن تأمر بض
د بیع أو وزع أو   ا یكون قـ د أعـد للبیع أو التوزیع أو العرض أو مـ ا یكون قـ ا من طرق التعبیر ممـ وغیرھـ

مھا. وعلى النیابة العامة عرض فعلا، وكذلك الأصــول والألواح والأحجار والأشــرطة والأفلام وما في حك
أن تعرض الأمر فوراً على رئیس المحكمة الكبرى أو من یقوم مقامھ حال غیابھ للنظر في إقراره أو إلغائھ  

 في الحال ولصاحب الشأن كذلك أن یقدم لرئیس المحكمة طلبا للفصل في الأمر.
وعند صـدور حكم بالإدانة في موضـوع الدعوى یؤمر فیھ بمصـادرة الأشـیاء التي ضـبطت أو التي صـدر 

 أمر بضبطھا طبقا للفقرة السابقة.

 –   ٩٧  – مادة  
للمحكمة أن تأمر بنشـر ملخص الحكم أو منطوقھ الصـادر بالإدانة في جریمة ارتكبت بإحدى طرق العلانیة  

 في صحیفة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ.
ــحف أمرت المحكمة إذا طلبت النیابة   ــحیفة من الصـ ــر في صـ فإذا كانت الجریمة قد ارتكبت بطریق النشـ
ــھ من   ــع نفسـ ــي في الموضـ ــادر بالإدانة خلال أجل یحدده القاضـ ــر الحكم الصـ العامة أو المجني علیھ نشـ



الصـحیفة التي تم فیھا النشـر فإن لم ینفذ أمرھا حكم على رئیس التحریر أو المسـئول عن النشـر بغرامة لا  
 تجاوز مائة دینار. ویجوز تعطیل الصحیفة طبقا للمادة التالیة.

 –   ٩٨  – مادة  
بتعطیل   یأمر  أن  للقاضي  جاز  الصحف  من  بواسطة صحیفة  ارتكبت  جریمة  في  الإدانة  حكم  إذا صدر 

 الصحیفة مدة لا تجاوز ستة أشھر.
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 )٧(  –   ٩٩  – مادة  
ــى قانون۱۰۳یعد مخالفة كل فعل أو امتناع یتقرر لھ جزاء مما نص علیھ في المادة (  أو    )، وذلك بمقتض

 .مرسوم ملكي أو قرار وزاري أو قرار من البلدیة المختصة

 –   ١٠٠  – مادة  
 لا یستفید المخالف من قانون أو قرار أصلح لھ یصدر بعد وقوع المخالفة ما لم ینص فیھ على خلاف ذلك.

 –   ١٠١  – مادة  
تسري على المخالفات النصوص المتعلقة بأسباب الإباحة والسببیة وموانع المسئولیة المنصوص علیھا في  

 الباب الثاني. 

 –   ١٠٢  – مادة  
 یسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبھا عمدا أو خطأ إلا إذا اشترط العمد صراحة. 

 –   ١٠٣  – مادة  
 جزاء المخالفات ھو الغرامة التي لا تقل عن دینار ولا تزید على خمسة دنانیر. 

 
 –   ١٠٤  – مادة  

 على المخالفات التي یقرر لھا القانون عقوبة المصادرة.   ٦٤یسري حكم المادة 
 –   ١٠٥  – مادة  

 ھي:العقوبات الفرعیة التي یجوز تقریرھا للمخالفات  
 سحب ترخیص القیادة على ألا تقل مدتھ عن شھر ولا تجاوز ثلاثة شھور. – ١
 المصادرة. – ٢
 إغلاق المحل على ألا تقل مدتھ عن أسبوع ولا تزید على شھر. – ٣

ــي أن یأمر بإطالة مدة  ــحب ترخیص القیادة أو إغلاق المحل یجوز للقاض وعند مخالفة أحكام عقوبة س
 ھذه العقوبة الفرعیة إلى مدة لا تزید على المدة المحكوم بھا.

 

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٤لسنة  )  ٣٨استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٧(

 . ١٩٧٦لسنة 
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 –   ١٠٦  – مادة  
یقصـد بالمواطن في حكم ھذا القانون من یتمتع بالجنسـیة البحرینیة ویعتبر في حكم المواطن من لا جنسـیة    

 لھ إذا كان مقیما في إقلیم دولة البحرین.

 –   ١٠٧  – مادة  
 القانون:یقصد بالموظف العام في حكم ھذا 

 القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحھا ووحدات الإدارة المحلیة. – ١
 أفراد القوات المسلحة. – ٢
 أعضاء المجالس والوحدات التي لھا صفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو معینین. – ٣
 كل من فوضتھ إحدى السلطات العامة في القیام بعمل معین وذلك في حدود العمل المندوب لھ. – ٤
رؤسـاء وأعضـاء مجالس الإدارة والمدیرون وسـائر العاملین في الھیئات والمؤسـسـات العامة والوحدات   -٥

 )٨التابعة لھا.(
رؤسـاء وأعضـاء مجالس الإدارة والمدیرون وسـائر العاملین في الشـركات وفي أیة كیانات أخرى مھما   –٦

كانت طبیعتھا، شـــریطة أنْ تكون تلك الجھات مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الھیئات أو المؤســـســـات  
  )٩(العامة أو الوحدات التابعة لھا.

ویســتوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغیر أجر طواعیة أو جبرا. ولا یحول انتھاء  
 الوظیفة أو الخدمة دون تطبیق أحكام ھذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة.

 –   ١٠٨  – مادة  
یعد مكلفا بخدمة عامة في حكم ھذا القانون كل من لا یدخل في الفئات المنصوص علیھا في المادة السابقة    

ــادر إلیـھ من موظف عـام یملـك ھـذا التكلیف   ــل بـالخـدمـة العـامـة بنـاء على تكلیف صــ ویقوم بـأداء عمـل یتصــ
 بمقتضى القوانین أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف بھ.

 –   ١٠٩  – مادة  
 . الإسلامیة الغراءلا یمس العمل بأحكام ھذا القانون بأیة حال بالحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة  

 كما لا یمس بما قد یكون للخصوم أو للغیر من حقوق مدنیة.

 –   ١١٠  – مادة  
 جمیع المدد المبینة في ھذا القانون بالتقویم المیلادي. 
 –   ١١١  – مادة  

تسري أحكام ھذا القسم على الجرائم المنصوص علیھا في القوانین الخاصة إلا إذا وجد فیھا نص            
 یخالف ذلك.

  

 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم  ٢٠١٨) لسنة ٣) بموجب القانون رقم (٦) و (٥استبُدل البندان  (  )٨(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم  ٢٠١٨) لسنة ٣) بموجب القانون رقم (٦) و (٥استبُدل البندان  ( )٩(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥بقانون رقم (
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 –   ١١٢  – مادة  
 یعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا یؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا.  

 –   ١١٣  – مادة  
ــلاح على دولة البحرین، ویعاقب بھذه العقوبة كل من التحق بأي وجھ آخر  یعاقب بالإعدام كل من رفع الس
ــلحة لجماعة مقاتلة لیســت لھا صــفة   ــلحة لدولة في حالة حرب مع دولة البحرین، أو بقوة مس بالقوات المس

 المحاربین.

 –   ١١٤  – مادة  
یعاقب بالإعدام من تدخل لمصــلحة العدو في تدبیر لزعزعة إخلاص القوات المســلحة أو إضــعاف روحھا  

 أو روح الشعب المعنویة أو قوة المقاومة عنده.

 –   ١١٥  – مادة  
 یعاقب بالإعدام من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبیة أو سھل لھم ذلك.

ویعـاقـب بـالعقوبـة ذاتھـا من تـدخـل عمـدا بـأیـة كیفیـة كـانـت في جمع جنـد أو رجـال أو أموال أو مؤن أو عتـاد أو  
تدبیر شــيء من ذلك لمصــلحة دولة في حالة حرب مع دولة البحرین أو لمصــلحة جماعة مقاتلة لیســت لھا 

 صفة المحاربین.
 –   ١١٦  – مادة  

یعاقب بالإعدام من سـھل للعدو دخول إقلیم الدولة أو سـلمھ مدنا أو حصـونا أو منشـآت أو مواقع أو موانئ أو  
لحة أو ذخائر أو مھمات حربیة أو مؤنا   ائل مواصـلات أو أسـ فنا أو طائرات أو وسـ مخازن أو مصـانع أو سـ

 نقل إلیھ أخبارا أو كان لھ مرشدا.  أو أغذیة أو غیر ذلك مما أعد للدفاع أو مما یستعمل في ذلك أو خدمة بأن

 –   ١١٧  – مادة  
 یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأیة وسیلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة. 

ــنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما، للحصــول على منفعة أو   ــر س ویعاقب بالســجن مدة لا تزید على عش
فائدة أو وعد بھا لنفسـھ أو لشـخص عینھ لذلك سـواء كان ذلك بطریق مباشـر أو غیر مباشـر وسـواء كانت  

 المنفعة أو الفائدة مادیة أو غیر مادیة.

 –   ١١٨  – مادة  
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفیذ كل أو بعض الالتزامات  
ــغال عامة ارتبط بھ مع الحكومة أو لإحدى   ــھا علیھ عقد مقاولة أو نقل أو تورید أو التزام أو أش التي یفرض

لحاجات القوات المسـلحة أو    ١٠٧الھیئات التي ورد ذكرھا بالفقرات الأولى والخامسـة والسـادسـة من المادة 
 للحاجات الضروریة للمدنیین.

ویعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب في زمن الحرب غشا في تنفیذ عقد من العقود الواردة بالفقرة السابقة، 
وإذا وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعملیات القوات المسلحة كانت العقوبة  

 الإعدام. 



وتسري الأحكام السابقة حسب الأحوال على المتعاقدین من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال أو 
 الغش في التنفیذ راجعا إلى فعلھم.

 –   ١١٩  – مادة  
إذا وقع الإخلال في تنفیذ كل أو بعض الالتزامات المشــار إلیھا في المادة الســابقة بســبب إھمال أو تقصــیر  

 كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دینار أو إحدى ھاتین العقوبتین.
 –   ١٢٠  – مادة  

یعاقب بالســجن مدة لا تزید على خمس ســنین من قدم ســكنا أو طعاما أو لباســا أو غیر ذلك من المســاعدة 
 لجندي من جنود العدو المكلفین بالاستكشاف أو ساعده على الھرب وھو على بینة من أمره.

 ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من سھل فرار أسیر حرب أو أحد رعایا العدو المعتقلین.

 –   ١٢١  – مادة  
ــلحتھـا   ــعي لـدى دولـة أجنبیـة معـادیـة أو تخـابر معھـا أو مع أحـد ممن یعملون لمصــ یعـاقـب بـالإعـدام من ســ

 لمعاونتھا في عملیاتھا الحربیة أو للإضرار بالعملیات الحربیة لدولة البحرین.

 –   ١٢٢  – مادة  
یعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبیة أو تخابر معھا أو مع أحد ممن یعملون لمصلحتھا للقیام بأعمال  

 عدائیة ضد دولة البحرین.
 –   ١٢٣  – مادة  

یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا وقعت الجریمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن 
  -الحرب :

من ســعى لدى دولة أجنبیة أو أحد ممن یعملون لمصــلحتھا أو تخابر معھا أو معھ وكان من شــأن ذلك   – ١
 الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السیاسي أو الاقتصادي.

أیـة    –  ٢ ا تتعلق بـأمن الـدولـة أو بـ ا أو وثـائق وھو یعلم أنھـ دا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقـ من أتلف عمـ
 مصلحة قومیة أخرى.

فإذا وقعت الجریمة بقصـد الإضـرار بمركز البلاد الحربي أو السـیاسـي أو الاقتصـادي أو بقصـد الإضـرار  
 بمصلحة قومیة لھا أو إذا وقعت الجریمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا.

 –   ١٢٤  – مادة  
یعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبیة أو منظمة دولیة في شأن من شئون 

 الدولة فأجراھا عمدا ضد مصلحتھا. 
 –   ١٢٥  – مادة  

من طلب أو قبل لنفســھ أو لغیره أیة عطیة أو مزیة أو وعدا بشــيء من ذلك ولو بالواســطة من دولة أجنبیة  
أو من أحد ممن یعملون لمصـلحتھا وذلك بقصـد ارتكاب عمل ضـار بمصـلحة قومیة للبلاد یعاقب بالسـجن  

ار ولا تزیـد على مـا طلـب أو قبـل أو وعـد بـھ وتكون الع ــجن المؤبـد  وبغرامـة لا تقـل عن ألف دینـ قوبـة الســ
والغرامـة التي لا تقـل عن ألف دینـار ولا تزیـد على مـا طلـب أو قبـل أو وعـد بـھ إذا كـان الجـاني موظفـا عـامـا  

 أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجریمة زمن الحرب.
یئا مما ذكر بقصـد ارتكاب عمل ضـار   نة من أعطى أو وعد أو عرض شـ ویعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـ

 بمصلحة قومیة للبلاد دون أن یقبل منھ عرضھ.
 وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجریمة تتم بمجرد إصدار المكتوب.



 
 
 

 –   ١٢٦  – مادة  
ــیلة إلى دولة أجنبیة أو إلى أحد ممن یعملون   ــى على أي وجھ وبأیة وســ ــلم أو أفشــ یعاقب بالإعدام من ســ
لمصـلحتھا سـرا من أسـرار الدفاع أو توصـل بأیة طریقة إلى الحصـول على سـر من ھذه الأسـرار بقصـد  

 تسلیمھ أو إفشائھ لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا.
 وكذلك من أتلف لمصلحة دولة أجنبیة شیئا یعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعلھ غیر صالح لأن ینتفع بھ.

 –   ١٢٧  – مادة  
یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على عشـر سـنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشـى سـرا من أسـرار 

 الدفاع ائتمن علیھ.
 وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 –   ١٢٨  – مادة  
 یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على خمس سنین :

من حصـل بأیة وسـیلة غیر مشـروعة على سـر من أسـرار الدفاع عن البلاد ولم یقصـد تسـلیمھ أو إفشـاءه   – ١
 لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا.

 من أذاع عمدا بأیة طریقة سرا من أسرار الدفاع. – ٢
من نظم أو اسـتعمل أیة وسـیلة من وسـائل الاتصـال بقصـد الحصـول على سـر من أسـرار الدفاع عن    – ٣

 البلاد أو تسلیمھ أو إذاعتھ.
 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 –   ١٢٩  – مادة  
یعاقب بالســجن المؤبد أو المؤقت من أتلف أو عیب أو عطل عمدا أســلحة أو ســفنا أو طائرات أو مھمات   

أو منشـآت أو وسـائل مواصـلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدویة أو غیر ذلك مما أعد للدفاع عن  
 الدولة أو مما یستعمل في ذلك.

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من أسـاء عمدا صـنعھا أو إصـلاحھا وكل من أتى عمدا عملا من شـأنھ أن یجعلھا  
 غیر صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بھا فیما أعدت لھ أو أن ینشأ عنھا ضرر.

 وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 –   ١٣٠  – مادة  
ــائع أو منتجات أو غیرھا من المواد من دولة  ــدیر بضـ ــطة في زمن الحرب بتصـ من قام بالذات أو بالواسـ
جن   رة أو عن طریق بلد آخر یعاقب بالسـ واء كان ذلك مباشـ يء منھا سـ تیراد شـ البحرین إلى بلد معاد أو باسـ

دینار، ویحكم    وبغرامة لا تجاوز ضــــعف قیمة الأشــــیاء المصــــدرة أو المســــتوردة على ألا تقل عن ألف
 بمصادرة الأشیاء محل الجریمة، فإن لم تضبط، یحكم على الجاني بغرامة إضافیة تعادل قیمة ھذه الأشیاء.

 –   ١٣١  – مادة  
یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على عشـر سـنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز عشـرة آلاف دینار  
من باشــر بالذات أو بالواســطة في زمن الحرب عملا من الأعمال التجاریة التي لم تذكر في المادة الســابقة  

ا كـا ھ أیـ ة أو ممثلیـ دوبیـ د أو منـ اد أو مع وكلاء ھـذا البلـ د معـ ا بلـ ایـ ة أو فرد مقیم  مع رعـ امتھم أو مع ھیئـ نـت إقـ



ــافیة تعادل   ــبط یحكم على الجاني بغرامة إضـ ــیاء محل الجریمة، فإن لم تضـ ــادرة الأشـ فیھا. ویحكم بمصـ
 ضعف قیمة ھذه الأشیاء. 

ة   ك في إقلیم دولـ د ذلـ د بعـ ارج إلا إذا وجـ ة في الخـ ب الجریمـ ذي ارتكـ ذا الحكم على الأجنبي الـ ولا یطبق ھـ
 البحرین.

 
 

 –   ١٣٢  – مادة  
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من قام بغیر إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي  

 آخر ضد دولة أجنبیة من شأنھ تعریض دولة البحرین لخطر الحرب أو قطع العلاقات السیاسیة.
 فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السیاسیة عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ١٣٣  – مادة  
أو بیانات أو إشـاعات    یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على عشـر سـنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا

تعدادات الحربیة للدفاع  أن ذلك إلحاق الضـرر بالاسـ كاذبة أو مغرضـة أو عمد إلى دعایة مثیرة وكان من شـ
ــعـاف الجلـد في  ــلحـة أو أثار الفزع بین النـاس أو إضــ عن دولة البحرین أو بالعملیـات الحربیـة للقوات المســ

 الأمة.
 وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة أجنبیة.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجریمة نتیجة للتخابر مع دولة معادیة.

 –   ١٣٤  – مادة  
ــھر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین   یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أش
كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بیانات أو إشــاعات كاذبة أو مغرضــة حول الأوضــاع الداخلیة 

بتھا أو اعتبارھا، أو باشر بأیة طریقة  للدولة وكان من شـأن ذلك إضعاف الثقة المالیة بالدولة أو النیل من ھی
 كانت نشاطا من شأنھ الإضرار بالمصالح القومیة.

 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

   –  ١٣٤  –مادة  
ً
 مكررا

 )١٠( ملغاة

 –   ١٣٥  – مادة  
 -: ھاتین العقوبتینیعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى  

 من طار فوق مناطق من إقلیم الدولة على خلاف الحظر الصادر في شأنھا من السلطة المختصة. – ١
من قام بأخذ صــور أو رســوم أو خرائط لمواضــع أو أماكن على خلاف الحظر الصــادر من الســلطة   – ٢

 المختصة.
من دخل حصـنا أو إحدى منشـآت الدفاع أو معسـكرا أو مكانا خیمت أو اسـتقرت فیھ قوات مسـلحة أو    – ٣

ســفینة حربیة أو تجاریة أو طائرة أو ســیارة حربیة أو أي محل حربي أو محلا أو مصــنعا یباشــر فیھ 
 عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ویكون الجمھور ممنوعا من دخولھ.

 
)  ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ٢٠١٢) لسنة  ٥١ألغیت بموجب القانون رقم (  )١٠(

 . ١٩٧٦لسنة 



 من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكریة الإقامة أو الوجود فیھا. – ٤
ــائل الخداع أو الغش أو التخفي أو  ــیلة من وسـ ــتعمال وسـ فإذا وقعت الجریمة في زمن الحرب أو باسـ
إخفاء الشخصیة أو الجنسیة أو المھنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على  

ــنین والغرامـة التي لا تقـل عن مـائـة دینـار أو إحـدى ھـاتین العقوبتین. وفي حـالـ ة اجتمـاع ھـذین  خمس ســ
 الظرفین تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات.

 ویعاقب على الشروع في ارتكاب ھذه الجرائم بالعقوبة المقررة لھا.
 

 –   ١٣٦  – مادة  
اتین      دى ھـ إحـ ار أو بـ ة دینـ ائـ ل عن مـ ة التي لا تقـ الغرامـ ــھر وبـ ة أشــ ل عن ثلاثـ دة لا تقـ الحبس مـ ب بـ اقـ یعـ

العقوبتین من نشــر أو أذاع أو ســلم لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصــلحتھا بأیة صــورة وبأیة وســیلة  
ــیاء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رســوما أو صــورا أو غیر ذلك مما  كانت أخبارا أو معلومات أو أش

) وكان محظورا من    ١٠٧یكون خاصـا بالمصـالح الحكومیة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة ( 
 الجھة المختصة نشره أو إذاعتھ.

 –   ١٣٧  – مادة  
 -یعاقب باعتباره شریكا في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل :  
أو وسیلة للتعیش أو السكن أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو    من كان عالما بنیات المجرم وقدم إلیھ إعانة –  ١

ــوع الجریمة أو  ــھل لھ البحث عن موض ــائلھ أو س ــاعدات، وكذلك كل من حمل رس غیر ذلك من المس
 إخفائھ أو نقلھ أو إبلاغھ.

 من أخفى أشیاء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجریمة أو تحصلت منھا وھو عالم بذلك. – ٢
ــأنھ تســھیل كشــف الجریمة وأدلتھا أو عقاب    – ٣ ــتندا من ش من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غیر عمدا مس

 مرتكبیھا.
 ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني أو أصولھ أو فروعھ.

ة إذا لم یكونوا   درجـة الرابعـ اره إلى الـ ــھـ ارب الجـاني وأصــ ة أقـ ة أن تعفي من العقوبـ ویجوز للمحكمـ
 معاقبین بنص آخر في القانون.

 –   ١٣٨  – مادة  
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین من حرض على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا  

 ولم یترتب على التحریض أثر. ١٢٩والمادة  ١٢٦إلى  ١٢١ومن  ١١٧إلى  ١١٢في المواد من 

 –   ١٣٩  – مادة  
ات   ایـ ة من الجنـ ایـ اب جنـ ھ ارتكـ ان الغرض منـ اق كـ د أو المؤقـت من ســـــاھم في اتفـ ــجن المؤبـ الســ اقـب بـ یعـ
ــول إلى الغرض  ــیلة للوصـ ــابقة أو اتخاذھا وسـ ــار إلیھا في المادة السـ ــوص علیھا في المواد المشـ المنصـ

 المقصود منھ.
ویعاقب بالسـجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان لھ شـأن في إدارة حركتھ. ومع ذلك إذا كان الغرض 
یلة إلى الغرض المقصـود وكانت عقوبتھا أخف مما نصـت   من الاتفاق ارتكاب جریمة معینة أو اتخاذھا وسـ

 ة.علیھ الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجریم
 ویعاقب بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق من ھذا القبیل ولم تقبل دعوتھ.



ــائیة أو   ــلطات القضـ ویعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السـ
 الإداریة بقیام الاتفاق وبمن ساھموا فیھ قبل الشروع في ارتكاب أیة جنایة من الجنایات المتفق علیھا.

 –   ١٤٠  – مادة  
ــنـة وبـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین كـل   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

من ســھل بإھمالھ أو بتقصــیره ارتكاب إحدى الجرائم المنصــوص علیھا في المواد المشــار إلیھا في المادة 
١٣٨. 

فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة جاز الحكم بما لا یزید على ضعف 
 الحد الأقصى المقرر للعقوبة المذكورة.

 –   ١٤١  – مادة  
ا في ھـذا  ــوص علیھـ ایـة منصــ ارتكـاب جنـ إحـدى ھـاتین العقوبتین من علم بـ الغرامـة أو بـ الحبس وبـ اقـب بـ یعـ

 الفصل ولم یبلغ أمرھا إلى السلطات العامة. 
 ویضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

ولا یســــري حكم ھذه المادة على زوج الجاني ولا على أصــــولھ أو فروعھ، ویجوز للمحكمة أن تعفي من  
 العقوبة أقاربھ وأصھاره إلى الدرجة الرابعة ما لم یكونوا معاقبین بنص آخر في القانون.

 

 –  ١٤٢  – مادة  
یجوز الحكم بالإعدام في الجنایات الواردة في ھذا الفصل متى قصد الجاني منھا إعانة العدو أو الإضرار   

 بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة وكان من شأنھا تحقیق الغرض المذكور. 

 –  ١٤٣  – مادة  
أن یحكم    ١٣١و    ١٣٠و    ١٢٥للقاضي في الجنایات الواردة في ھذا الفصل، عدا ما نص علیھ في المواد  

 فضلا عن العقوبات المقررة لھا بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دینار. 

 –   ١٤٤  – مادة  
إذا تعدد المســاھمون في إحدى الجرائم المنصــوص علیھا في ھذا الفصــل وبادر أحدھم بإبلاغ الســلطات 
اؤه من   ا ویجوز إعفـ دء في التحقیق عـد ذلـك عـذرا مخففـ ة أو الإداریـة عن وقوع الجریمـة قبـل البـ القضــــائیـ

 العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك.
ویســري حكم الفقرة الســابقة بالنســبة للجاني الذي یمكن الســلطات أثناء التحقیق من القبض على مرتكبي  

 الجریمة الآخرین.

 –   ١٤٥  – مادة  
 یعتبر سرا من أسرار الدفاع : 

المعلومات الحربیة والســیاســیة والاقتصــادیة والصــناعیة التي لا یعلمھا بحكم طبیعتھا إلا الأشــخاص    – ١
 الذین لھم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن الدولة أن تبقى سرا على من عداھم.

المكاتبات والمحررات والوثائق والرسـوم والخرائط والتصـمیمات وغیرھا من الأشـیاء التي قد یؤدي    – ٢
كشـفھا إلى إفشـاء معلومات مما أشـیر إلیھ في الفقرة السـابقة والتي تقضـي مصـلحة الدفاع عن الدولة أن 

 تبقى سرا على غیر من یناط بھم حفظھا أو استعمالھا.



ــكیلاتھـا وتحركاتھـا وعتادھا وتموینھا وأفرادھا    – ٣ ــلحـة وتشــ الأخبـار والمعلومات المتعلقـة بالقوات المســ
وغیر ذلك مما لھ مسـاس بالشـئون العسـكریة والخطط الحربیة ما لم یكن قد صـدر إذن كتابي من القائد 

 العام لقوة دفاع الدولة أو ممن ینیبھ بنشره أو إذاعتھ.
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابیر والإجراءات التي تتخذ لكشــف الجنایات المنصــوص علیھا في   – ٤

ھذا الفصـل وضـبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصـة بسـیر التحقیق والمحاكمة إذا حظرت 
 سلطة التحقیق أو المحكمة المختصة إذاعتھا.

 –   ١٤٦  – مادة  
 في تطبیق أحكام ھذا الفصل :  

یعتبر الشـخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم یحصـل على الأوراق أو الوثائق أو الأسـرار    – ١
ببھا وكذلك من زالت عنھ الصـفة قبل ارتكاب الجریمة سـواء كان قد  أثناء تأدیة وظیفتھ أو خدمتھ أو بسـ

 .حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قیام الصفة أو بعد انتھائھا
 تعتبر حالة قطع العلاقات السیاسیة في حكم حالة الحرب. – ٢
 تعتبر من زمن الحرب الفترة التي یحدق فیھا خطر الحرب متى انتھت فعلا بوقوع الحرب. – ٣
تعتبر في حكم الدول الجماعات الســـیاســـیة التي لم تعترف لھا البحرین بصـــفة الدولة وكانت تعامل    – ٤

 معاملة المحاربین.
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 –   ١٤٧  – مادة  
ــجن المؤبـد     یعـاقـب بـالإعـدام كـل من اعتـدى على حیـاة أمیر البلاد أو على حریتـھ. ویعـاقـب بـالإعـدام أو الســ

 كل من اعتدى على الأمیر اعتداء لا یھدد حیاتھ.
 ویحكم بتلك العقوبات نفسھا إذا كان الاعتداء على ولي العھد.

 
 )١١( –   ١٤٨  – مادة  

یعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول بالقوة قلب أو تغییر دستور الدولة أو نظامھا الأمیري أو شكل الحكومة  
 أو الاستیلاء على الحكم. 

فإذا وقعت الجریمة نتیجة ســعي أو تخابر مع دولة أجنبیة أو مع أحد ممن یعملون لمصــلحتھا أو وقعت من  
عصــابة مســلحة ، فیعاقب بالإعدام من ســعي أو تخابر أو من ألف العصــابة و كذلك من تولى زعامتھا أو  

 تولى فیھا قیادة ما. 

 )١٢( –   ١٤٩  – مادة  
یعاقب بالســـجن المؤبد من حاول بالقوة احتلال أحد المباني العامة أو المخصـــصـــة لمصـــالح حكومیة أو   

 .١٠٧لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في الفقرات الأولى و الخامسة و السادسة من المادة 

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون  العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )١١(

 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون  العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم () (١٢



ــلحتھـا أو وقعـت من   ــعي أو تخـابر مع دولـة أجنبیـة أو أحـد ممن یعملون لمصــ فـإذا وقعـت الجریمـة نتیجـة ســ
عصـابة مسـلحة فیعاقب بالإعدام من سـعى أو تخابر أو من ألف العصـابة و كذلك من تولى زعامتھا أو تولى  

 فیھا قیادة ما.

 –   ١٥٠  – مادة  
ــفینة حربیة أو طائرة حربیة أو نقطة   ــم من الجیش أو سـ ــجن المؤبد من تولى قیادة فرقة أو قسـ یعاقب بالسـ

 عسكریة أو میناء أو مدینة بغیر تكلیف الحكومة أو بغیر سبب مشروع.
ــكریة أیا كانت، وكل   ــادر لھ من الحكومة في قیادة عسـ ــتمر رغم الأمر الصـ ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من اسـ

 رئیس قوة عسكریة استبقاھا بعد صدور أمر الحكومة بتسریحھا.

 –   ١٥١  – مادة  
یعاقب بالسـجن كل شـخص لھ حق الأمر في أفراد القوات المسـلحة أو الشـرطة طلب إلیھم أو كلفھم العمل  

 على تعطیل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض غیر مشروع.
ــجن المؤبد، أما من دونھ   فإذا ترتب على الجریمة تعطیل تنفیذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السـ

 من رؤساء العساكر أو قادتھم الذین أطاعوه فیعاقبون بالسجن.

 –   ١٥٢  – مادة  
یعاقب بالإعدام من ألف عصــابة ھاجمت طائفة من الســكان أو قاومت بالســلاح رجال الســلطة العامة لمنع  

 تنفیذ القوانین، وكذلك من تولى زعامة عصابة من ھذا القبیل أو تولى فیھا قیادة ما.
 أما من انضم إلى تلك العصابة ولم یساھم في تألیفھا ولم یتقلد فیھا قیادة فیعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

 

 –   ١٥٣  – مادة  
ة عصـابة حاملة للسـلاح أو تولى فیھا قیادة ما أو أدار حركتھا أو نظمھا    ھ رئاسـ یعاقب بالإعدام من قلد نفسـ

وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نھب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة  
 القوة العسكریة المكلفة بمطاردة مرتكبي ھذه الجنایات.

 ویعاقب من عدا ھؤلاء من أفراد العصابة بالسجن.

 –   ١٥٤  – مادة  
یعاقب بالســجن المؤبد أو المؤقت من أعطى العصــابة المذكورة في المادة الســابقة أو جلب إلیھا أســلحة أو  
مھمات أو آلات تسـتعین بھا على تحقیق غرضـھا وھو یعلم ذلك، أو بعث إلیھا بالمؤن أو جمع لھا أموالا أو  

ــابـة أو مـد  ــاء تلـك العصــ یریھـا، وكـذلـك من قـدم لھم  دخـل في مخـابرات إجرامیـة بـأیـة كیفیـة كـانـت مع رؤســ
 مساكن أو محلات یأوون إلیھا أو یجتمعون فیھا وھو یعلم غایتھم وصفتھم.

 –   ١٥٥  – مادة  
یعاقب بالحبس من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصـصـة لمصـالح حكومیة أو إحدى الجھات التي   

، وتكون العقوبة الســجن مدة لا تزید  ١٠٧ورد ذكرھا في الفقرات الأولى والخامســة والســادســة من المادة  
و إذا ترتب علیھا جعل على خمس سنین إذا نشأ عن الجریمة تعطیل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أ

 حیاة الناس أو صحتھم أو أمنھم في خطر.
وتكون العقوبة السـجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجریمة في زمن ھیاج أو فتنة أو بقصـد إحداث الرعب 

 بین الناس أو إشاعة الفوضى.



وإذا نجم عن الجریمة موت شخص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة الثانیة  
 والإعدام في الحالة الثالثة.

ــحیة المتنقلة أو المواد أو الأدوات  ــآت والوحدات الصـ ــري حكم ھذه المادة على ھدم أو إتلاف المنشـ ویسـ
 الموجودة فیھا أو تعطیل شيء منھا أو جعلھ غیر صالح للاستعمال.

 الذي أتلفھ. ءالشيویحكم على الجاني في جمیع الأحوال بدفع قیمة 

 )١٣(–   ١٥٦  – مادة  
والفقرة الثالثة    ١٥٣إلى  ١٤٧من حرض على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد من 

 یعاقب بالسجن إذا لم یترتب على ھذا التحریض أثر. ١٥٥من المادة 

 )١٤(   –   ١٥٧  – مادة  
 ملغاة

 –   ١٥٨  – مادة  
ــوص    یعـاقـب بـالحبس وبـالغرامـة أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین من علم بـارتكـاب جنـایـة من الجنـایـات المنصــ

 علیھا في المواد السابقة ولم یبلغ أمرھا إلى السلطات العامة.
 ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني ولا على أصولھ أو فروعھ.

ویجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربھ وأصــھاره إلى الدرجة الرابعة ما لم یكونوا معاقبین بنص آخر 
 في القانون.

 
 )١٥( –   ١٥٩  – مادة  

ــس أو نظم أو أدار جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو فرعا   ــأ أو أســ ــجن المؤبد أو المؤقت من أنشــ یعاقب بالســ
أو تغییر النظام الأسـاسـي أو الاجتماعي أو الاقتصـادي للدولة أو إلى تحبیذ    لإحداھا إذا كانت ترمي إلى قلب 

 ذلك أو الترویج لھ، متى كان استعمال القوة أو التھدید أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة ملحوظاً فیھ. 
 بذات العقوبة الداعون للانضمام للھیئات المذكورة. ویعاقب 
ــجن من ان  ویعاقب  ــبالسـ ــترك فیھا بأیة  ضـ ــابقة أو اشـ م إلى جمعیة أو غیرھا مما نص علیھ في الفقرة السـ
 صورة.

 )١٦( –   ١٦٠  – مادة  

أو تغییر النظام السـیاسـي أو   یعاقب بالسـجن مدة لا تزید عن عشـر سـنوات من روج أو حبذ بأیة طریقة قلب  
 الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التھدید أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة. 

 )١٧( –   ١٦١  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا یتضمن تحبیذا أو    

ترویجا لشيء مما نص علیھ في المادة السابقة بدون سبب مشروع، وكذلك من حاز أیة وسیلة من وسائل  

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )١٣(

منشور في  ) قضائیة٢لسنة (  ٠٤/   ٤و د /  ٠٤/  ٣الغیت المادة بموجب حكم المحكمة الدستوریة في القضیة رقم د / ) (١٤
 . ٢٧٤٦الجریدة الرسمیة بالعدد 

 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(١٥
 ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  (١٦
 ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(١٧



الطبع أو التسجیل أو العلانیة مخصصة ولو بصفة وقتیة لطبع أو تسجیل أو إذاعة نداءات أو أناشید أو 
دعایة خاصة بمذھب أو جمعیة أو ھیئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص علیھا في  

 المادة السابقة. 

 –   ١٦٢  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من تســلم أو حصــل مباشــرة أو بالواســطة بأیة طریقة كانت أموالا أو منافع من  
أي نوع كان من شــخص أو ھیئة في خارج الدولة متى كان ذلك في ســبیل الترویج لما ھو مشــار إلیھ في 

 .١٦٠المادة  

 –   ١٦٣  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـتة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسـین دینارا من أنشـأ أو أسـس أو  
ة البحرین من غیر ترخیص من الحكومـة جمعیـات أو ھیئـات أو منظمـات من أي نوع   نظم أو أدار في دولـ

 كان ذات صفة دولیة أو فروعا لھا.
 ویضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخیص بھا بناء على بیانات كاذبة.

ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشــــھر أو بالغرامة التي لا تزید على ثلاثین دینارا من انضــــم إلى 
الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل مواطن مقیم في دولة البحرین انضـــم أو اشـــترك  

 لخارج.بأیة صورة من غیر ترخیص من الحكومة إلى منظمات مما ذكر یكون مقرھا في ا

 –   ١٦٤  – مادة  
ادتین    ة في المـ أمر المحكمـة في الأحوال المبینـ بحـل الجمعیـات أو الھیئـات أو المنظمـات أو   ١٦٣و   ١٥٩تـ

 الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتھا.
 .١٦١و  ١٦٠ویجوز لھا أن تأمر بإغلاق الأمكنة التي وقعت فیھا الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 

ــادرة النقود والأمتعة في الأمكنة   ــابقتین بمصـ وتأمر المحكمة في جمیع الأحوال المذكورة في الفقرتین السـ
المخصـصـة لاجتماع أعضـاء ھذه الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات أو الفروع، كما تقضـي بمصـادرة كل 

یات أو الھیئات أو  مال یكون داخلا ضـمن أملاك المحكوم علیھ إذا كان مخصـصـا للصـرف منھ على الجمع
 المنظمات أو الفروع المذكورة.

 )١٨( –   ١٦٥  – مادة  
  . یعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانیة على كراھیة نظام الحكم أو الازدراء بھ 

 )١٩(– ١٦٦  – مادة  
یلة أخرى غیر مشـروعة لحمل أمیر البلاد أو   یعاقب بالسـجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التھدید أو أیة وسـ

 رئیس وزرائھ على أداء عمل مما یدخل في اختصاصھ قانونا أو على الامتناع عنھ. 

 )۲۰(–   ١٦٧  – مادة  
یعاقب بالسـجن من لجأ إلى العنف أو التھدید أو أیة وسـیلة أخرى غیر مشـروعة لحمل أحد الوزراء أو نائبھ  

 على أداء عمل مما یدخل في اختصاصھ قانونا أو على الامتناع عنھ. 

 
 ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(١٨

 ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )١٩(
 ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٢٠(



 )۲۱(  – ١٦٨  – مادة  
ــنتین وبـالغرامـة التي لا تتجـاوز مـائتي دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ
من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمھ بأنھا من الممكن أن تحدث ضـــرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو  

 بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ویشـترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضـرر بالأمن الوطني والمنصـوص علیھا في الفقرة السابقة  
أن تكون تحریضــاً على العنف ، أو من شــأنھا أن تحرض على العنف ، وعلى أن یكون بینھا وبین حدوث 

 ذلك العنف أو احتمالیة حدوثھ رابط مباشر.

 –   ١٦٩  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســنتین وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من  
نشـر بإحدى طرق العلانیة محررات أو أوراقا أو صـوراً مصـطنعة أو مزورة أو منسـوبة كذبا إلى الغیر إذا 

 )٢٢قة المالیة للدولة.(كان من شأنھا اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالث
فإذا ترتب على ھذا النشــر اضــطراب الســلم العام أو الإضــرار بالصــالح العام أو بالثقة المالیة للدولة كانت  

 العقوبة الحبس.
 

 –  ١٧٠  – مادة  
ــرة على ارتكاب جنایات القتل ــرقة أو الإتلاف أو الحریق بإحدى    یعاقب بالحبس من حرض مباشــ أو الســ

 طرق العلانیة إذا لم یترتب على التحریض أثر.

 )٢٣(–   ١٧١  – مادة  
یعاقب بالســـجن من حرض أحد أفراد القوات المســـلحة أو الأمن العام بإحدى طرق العلانیة على الخروج   

 عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتھم العسكریة. 

 

 –   ١٧٢  – مادة  
ــنتین وبـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائتي دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین    یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

ــأن   من حرض بطریق من طرق العلانیة على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بھا، إذا كان من شـ
 ھذا التحریض اضطراب السلم العام.

 –   ١٧٣  – مادة  
ــابقة من حرض غیره بإحدى طرق العلانیة على عدم   ــوص علیھا في المادة الســ یعاقب بالعقوبات المنصــ

 الانقیاد للقوانین أو حسن أمرا یعد جریمة.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٢٠١٢) لسنة ٥١استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٢١(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٢٠١٢) لسنة ٥١استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٢٢(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(

 ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٩) استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ((٢٣



 –   ١٧٤  – مادة  

 )٢٤( ملغاة 

 –   ١٧٥  – مادة  
للقاضـي أن یحكم بعقوبة الإعدام في أیة جنایة منصـوص علیھا في ھذا الفصـل إذا وقعت في زمن الحرب  

 بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة وكان من شأنھا تحقیق الغرض المذكور.

 –   ١٧٦  – مادة  
ــوص علیھـا في  ــابـات أو الجمعیـات أو المنظمـات المنصــ لا یحكم بعقوبـة مـا على من كـان في زمرة العصــ
أحكام ھذا الفصــــل ولم یكن لھ فیھا رئاســــة وانفصــــل عنھا عند أول تنبیھ علیھ من الســــلطات المدنیة أو  

ــكریـة أو بعـد التنبیـھ إذا لم یكن قـد قبض علیـھ إلا بعیـدا عن أمـاكن الاجتمـاع وبلا  مقـاومـة. ففي ھـاتین  العســ
 الحالتین لا یعاقب إلا على ما یكون قد ارتكبھ شخصیا من جرائم.

 –   ١٧٧  – مادة  
ــلطات   ــل وبادر أحدھم بإبلاغ الس ــوص علیھا في ھذا الفص ــاھمون في إحدى الجرائم المنص إذا تعدد المس

ا. ویجوز   دائي عـد ذلـك عـذرا مخففـ دء في التحقیق الابتـ ل البـ ة قبـ ة عن وقوع الجریمـ ة أو الإداریـ القضــــائیـ
 إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك.

ویســري حكم الفقرة الســابقة بالنســبة للجاني الذي یمكن الســلطات أثناء التحقیق من القبض على مرتكبي  
 الجریمة الآخرین.

n’]m’\;◊ë ’\;
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 –   ١٧٨  – مادة  
ــة أشــــخاص على الأقل، الغرض منھ ارتكاب   ــترك في تجمھر في مكان عام مؤلف من خمســ كل من اشــ
روع،   ھلة لھا أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقیق غرض مشـ الجرائم أو الأعمال المجھزة أو المسـ

 لعقوبتین.یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تجاوز مائتي دینار أو بإحدى ھاتین ا

 –   ١٧٩  – مادة  
إذا شـرع واحد أو أكثر من المتجمھرین في اسـتخدام العنف لتحقیق الغایة التي اجتمعوا من أجلھا كان ذلك  

شــغبا وعوقب كل من اشــترك في ھذا الشــغب وھو عالم بھ بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمســمائة دینار أو  
 بإحدى ھاتین العقوبتین.

 –   ١٨٠  – مادة  
إذا رأى أحد رجال الســلطة العامة أن خمســة أشــخاص أو أكثر قد تجمھروا بقصــد إحداث شــغب، جاز لھ 
بصــــفتھ ھذه أن یأمرھم بالتفرق، ولھ بعد ذلك أن یتخذ من التدابیر لتفریق الذین خالفوا الأمر بإلقاء القبض  

ــتع ــد من یقاوم. ولا یجوز لھ اسـ ــتعمال القوة في الحدود المعقولة ضـ ــلحة ناریة إلا عند  علیھم واسـ مال أسـ
 الضرورة القصوى أو عند تعرض حیاة شخص للخطر.

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٢) لسنة ٥١ألغیت بموجب القانون رقم ( )٢٤(

 . ١٩٧٦لسنة 



ــدور الأمر بـالتفرق وعلمـھ بـذلـك یعـاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تجـاوز ثلاثمـائة   وكـل من بقي متجمھرا بعـد صــ
 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

 –   ١٨١  – مادة  
ــجن مدة لا   ــابقة یعاقب بالسـ ــار إلیھ في المادة السـ ــدور الأمر بالتفرق المشـ كل من منع أو عطل بالقوة صـ
تجاوز خمس ســنوات. ولا یحول منع صــدور الأمر بالتفرق أو تعطیلھ بالقوة دون اتخاذ التدابیر المبینة في 

 .الفقرة الأولى من المادة السابقة
 –   ١٨٢  – مادة  

ــدور الأمر بـالتفرق أو تعطیلـھ بـالقوة وھو عـالم بـذلـك یعـاقـب بـالحبس أو   كـل من بقي متجمھرا بعـد منع صــ
 بغرامة لا تجاوز خمسمائة دینار أو بالعقوبتین معا.

 –   ١٨٣  – مادة  
من ارتكب من المتجمھرین عملا من أعمال العنف ترتب علیھ ھدم أو تخریب عقار أو ســــفینة أو طائرة    

أو معـدات بنـاء أو آلـة میكـانیكیـة أو محطـة كھربـاء أو معـدات إذاعـة أو آبـار بترول أو أنـابیـب بترول أو میـاه  
ــالحة بتاتا ــیاء غیر ص ــبح ھذه الأش ــلاك تلغرافیة أو تلفونیة بحیث تص ــتعمال في الغرض الذي   أو أس للاس

یاء المنصـوص علیھا في الفقرة   أنشـئت من أجلھ یعاقب بالسـجن فإذا ترتب على العنف إلحاق الضـرر بالأشـ
السـابقة على وجھ تنقص بھ صـلاحیتھا لأداء الأغراض المقصـودة منھا كانت العقوبة السـجن لمدة لا تجاوز  

 سبع سنوات.
 ویعاقب المشتركون في التجمھر بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 –   ١٨٤  – مادة  
ة ــفینـ القوة إقلاع ســ ل بـ ــعود    من منع من المتجمھرین أو عرقـ ا أو صــ ا أو تفریغھمـ ــحنھمـ أو طـائرة أو شــ

المســافرین إلیھما أو ھبوطھم منھما أو صــعد بالقوة على ظھر ســفینة أو طائرة بقصــد إجراء ذلك یعاقب 
 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دینار.

 ویعاقب المشتركون في التجمھر بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دینار.

 )٢٥( – ١٨٥  – مادة  
یحاكم مرتكبو الجرائم المنصـوص علیھا فیما یلي أمام محكمة یصـدر بتشـكیلھا وبإجراءاتھا مرسـوم أمیري  

 : )٢٦(وھي
 من قانون العقوبات.  ٢٨١إلى  ٢٧٧و ١٨٤إلى  ١١٢المنصوص علیھا في المواد  الجرائم -أ 

من قانون العقوبات، إذا   ٣٤٠إلى   ٣٣٦،  ٣٣٣،  ٢٢١،  ٢٢٠الجرائم المنصــوص علیھا في المواد  -ب 
ــخـاص الوارد ذكرھم في المـادة   من قـانون العقوبـات أو من في حكمھم،   ١٠٧وقع الاعتـداء على أحـد الأشــ

 وذلك أثناء أو بسبب تأدیتھ وظیفتھ. 
في شـأن    ١٩٧٦) لسـنة  ١٦) من المرسـوم بقانون رقم (١٨المنصـوص علیھا في المادة (  الجنایات  -ج 

 المفرقعات والأسلحة والذخائر. 
 الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إلیھا في البنود السابقة.   -د  

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٢) لسنة ٤) استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٢٥(
بشأن تعدیل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم   ١٩٩٦) لسنة  ١٠استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٢٦(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥بقانون رقم (



ویجوز إحالة من ســاھم في ارتكاب الجرائم المرتبطة وحدھا إلى المحكمة المنصــوص علیھا في الفقرة 
 السابقة بشرط أن یكون ذلك مع إحالة مرتكبي الجریمة الأصلیة والجرائم المرتبطة بھا إلى تلك المحكمة.

;È›]m’\;g]e’\;
;ÏŸ]¬’\;Ï ËΩÊ’\;k]ep\Êd;Ï÷}∏\;€\Ö°\;∫;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
ÎÊåÖ’\;

 –   ١٨٦  –مادة  
یعُاقَب بالســــجن مدة لا تقل عن خمس ســــنوات كل موظف أو مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبلِ لنفســــھ أو  
لغیره، بشــكل مباشــر أو غیر مباشــر، عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع، أو وعداً بشــيء من ذلك، لأداء عمل أو  

 )٢٧(.للامتناع عن عمل لدى قیامھ بمھام وظیفتھ
  فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنھ حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 

 –  ١٨٧  – مادة  
یســري حكم المادة الســابقة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة یقصــد عدم أداء العمل أو عدم  

 الامتناع عنھ.
 )٢٨(  –   ١٨٨  – مادة  

ــر أو غیر   ــكل مباشـ ــھ أو لغیره، بشـ ــجن كل موظف أو مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبلِ لنفسـ یعُاقَب بالسـ
 مباشر، عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع عقِب تمام العمل أو الامتناع عنھ لدى قیامھ بمھام وظیفتھ.

 فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنھ حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 )٢٩( -١٨٩-مادة  

یعُاقَب بالســجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبلِ لنفســھ أو لغیره، بشــكل مباشــر أو غیر  
مباشــر، عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع أو وعداً بشــيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا یدخل في 

 مھام وظیفتھ، لكنھ زعم ذلك أو اعتقده خطأً.

 )٣٠(  -١٩٠-مادة  

ــنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة   دون أن یقُبل    -یعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سـ
عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع أو وعداً بشـيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً   -منھ عرْضـھ  

 بواجبات وظیفتھ.
 فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنھ حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة.

 
)  ١٥الصادر بالمرسوم بقانون (العقوبات بتعدیل بعض أحكام قانون  ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٢٧(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٢٨(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٢٩(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٣٠(

 . ١٩٧٦لسنة 



   ١٩٠-مادة  
ً
 )٣١(   -مكررا

یعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ســنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة بدولة أجنبیة أو  
يء   ر، عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع لھ أو لصـالح شـخص آخر أو وعداً بشـ ر أو غیر مباشـ كل مباشـ منحََھ، بشـ

نطاق مباشـرة عمل دولي مقابل  من ذلك، للحصـول على عمل تجاري أو الاحتفاظ بھ أو أیة میزة أخرى في 
 قیام الموظف العام أو المكلَّف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قیامھ بمھام وظیفتھ.

 )٣٢(  - ١٩١-مادة  

یحُكَم على الجاني في جمیع الأحوال المبینة في المواد السـابقة بغرامة تسـاوي ما طلب أو قبلِ أو وعد بھ أو  
 عرَض، على ألا تقل عن خمسمائة دینار.

 –   ١٩٢  – مادة  
یحكم فضـلا عن العقوبات المبینة في المواد السـابقة، بمصـادرة العطیة التي قبلھا الموظف العام أو المكلف 

 بخدمة عامة أو التي عرضت علیھ.
 –   ١٩٣  – مادة  

إذا بادر الشـــریك بإبلاغ الســـلطات القضـــائیة أو الإداریة بالجریمة، أو اعترف بھا قبل اتصـــال المحكمة  
 بالدعوى، عد ذلك عذرا مخففا.

 ویجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك.
 

;È›]m’\;◊ë ’\;
;ÿ]∏]d;Ñ\Öî¸\Â;ã˜i|ˆ\;∫;

 –   ١٩٤  – مادة  
ــنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً  ــبع س ــجن مدة لا تقل عن س یعُاقَب بالس

 .)۳۳(وُجِدت في حیازتھ بسبب وظیفتھ
وتكون العقوبة السـجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصـیل أو المندوبین لھ أو الأمناء على الودائع  

 أو الصیارفة وسلم إلیھ المال بھذه الصفة.

 )۳٤(   –   ١٩٥  – مادة  
یعُاقَب بالسـجن مدة لا تقل عن عشـر سـنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة اسـتغل وظیفتھ فاسـتولى  

 ) أو سھَّل ذلك لغیره.١٠٧بغیر حق على مال للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة (

 –   ١٩٦  – مادة  

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٣١(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٣٢(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٣٣(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٣٤(

 . ١٩٧٦لسنة 



ــحوب بنیة التملك فتكون العقوبة الحبس   ــابقتین غیر مصـ ــوص علیھ في المادتین السـ إذا وقع الفعل المنصـ
 والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین.

 )٣٥( -١٩٧-مادة  
أو الغرامات أو العوائد   یعُاقَب بالسـجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة لھ شـأن في تحصـیل الرسـوم

 أو الضرائب أو نحوھا، طلب أو أخذ ما لیس مستحقاً أو ما یزید على المستحق مع علمھ بذلك. 

 )٣٦(-١٩٨-مادة  

یعُاقَب بالســــجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة اســــتخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجھات 
 ) سُخْرَةً، أو احتجز بغیر مبرر أجورھم كلھا أو بعضھا.١٠٧التي ورد ذكرھا في المادة (

 )٣٧(-١٩٩-مادة  

د إلیـھ المحـافظـة على   ــنوات كـل موظف عـام أو مكلَّف بخـدمـة عُھِـ ــجن مـدة لا تقـل عن خمس ســ یعُـاقَـب بـالســ
رَّ  ١٠٧مصـلحة للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة ( ) في صـفقة أو عملیة أو قضـیة وأضَـ

 عمْداً بھذه المصلحة لیحصل على ربح لنفسھ أو لغیره.

 –   ٢٠٠  – مادة  
ــبب بخطئھ    یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسـ

 في إلحاق ضرر جسیم بمال تقضي واجبات وظیفتھ بالمحافظة علیھ.

 )٣٨( –   ٢٠١  – مادة  
ــاویة   ــل، یحُكَم على الجاني بالردِّ وبغرامة مس رة للجنایات الواردة في ھذا الفص ــلاً عن العقوبات المقرَّ فض

 لقیمة المال موضوع الجریمة أو المتحصَّل منھا على ألا تقل عن خمسمائة دینار.
 

;n’]m’\;◊ë ’\;
ÇÊ fi’\;Â^;Ï ËΩÊ’\;ÿ˜∆ià\;∫;;

 –   ٢٠٢  – مادة  
یعاقب بالعقوبات المقررة لجریمة الرشـوة بحسـب الأحوال كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو   

ــتعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم   ــيء من ذلك لاس ــھ أو لغیره عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعدا بش قبل لنفس
على    ١٠٧المادة  للحصـول أو لمحاولة الحصـول من أیة سـلطة عامة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في 

اولـة أو على   ــمـة أو التزام أو ترخیص أو اتفـاق توریـد أو مقـ أعمـال أو أوامر أو أحكـام أو قرارات أو أوســ
 وظیفة أو خدمة أو أیة مزیة من أي نوع.

 –   ٢٠٣  – مادة  

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٣٥(

 . ١٩٧٦لسنة 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٢٠١٨) لسنة ٣ااستبُدلت بموجب القانون رقم ( )٣٦(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٣٧(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٣٨(

 . ١٩٧٦لسنة 



یعاقب بالســـجن مدة لا تزید على عشـــر ســـنوات كل موظف عام أخل بواجبات وظیفتھ اســـتجابة لأمر أو  
 وساطة.

 
 

 –   ٢٠٤  – مادة  
یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تدخل لحســــاب 
ــات أو غیرھا من العملیات المتعلقة   ــھ أو غیره في المقاولات أو التوریدات أو المزایدات أو المناقصــ نفســ

 متى كانت متصلة بأعمال وظیفتھ. ١٠٧بإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة 

 –   ٢٠٥  – مادة  
كل موظف عام اسـتغل سـلطة وظیفتھ فاشـترى عقارا أو منقولا قھرا من مالكھ أو اسـتولى علیھ أو انتفع بھ  
بغیر حق أو أكره المالك على بیع ما ذكر لشخص آخر أو على تمكینھ من الانتفاع بھ یعاقب بالحبس مدة لا 

 تزید على سنتین ورد الشئ المغتصب أو قیمتھ إن لم یوجد عینا.

 –   ٢٠٦  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســــتة أشــــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمســــین دینارا كل موظف عام  

 استنادا إلى وظیفتھ أخذ من أحد الناس بغیر رضاه شیئا بدون ثمن أو بثمن بخس.
 

;√d\Ö’\;◊ë ’\;
;ÇÊ fi’\;Â^;Ï ËΩÊ’\;ÿ]⁄¬ià\;ÎÔ]àb;∫;

 –   ٢٠٧  – مادة  
یعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتیش شـخص أو مسـكنھ أو محلھ بغیر رضـاه أو  

 في غیر الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ینص علیھا القانون مع علمھ بذلك.

 )٣٩( –   ٢٠٨  – مادة  
یعُاقب بالسـجن كل موظف عام أو شـخص مُكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألماً شـدیداً أو معاناةً شـدیدةً، سـواء  
جســـدیاً أو معنویاً، بشـــخص یحتجزه أو تحت ســـیطرتھ بغرض الحصـــول منھ أو من شـــخص آخر على  

ر، أو تخویفھ  معلومات أو اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشـتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو شـخص آخ
 أو إكراھھ ھو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز من أي نوع.

ویعاقب بالسـجن كل موظف عام أو شـخص مُكلف بخدمة عامة ھدد شـخصـاً یحتجزه أو تحت سـیطرتھ بأي  
من الأفعـال المبینـة في الفقرة الأولى من ھـذه المـادة، أو إذا ارتكبـت ھـذه الأفعـال من قبـل طرف آخر 

 بتحریض منھ أو بموافقتھ أو بقبولھ.
 وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما یؤدي التعذیب إلى موت المجني علیھ. 

ــئـة عن أو المترتبـة على أو الملازمة لإجراءات أو   ولا تطبق ھذه المـادة على حالات الألم أو المعـاناة النـاشــ
 عقوبات قانونیة.

 ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذیب المنصوص علیھا بھذه المادة.
 

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ( ٢٠١٢) لسنة ٥٢استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٣٩(

 . ١٩٧٦لسنة 



 
 –   ٢٠٩  – مادة  

ــد من العقوبـة المحكوم بھـا طبقـا    یعـاقـب بـالحبس كـل موظف عـام عـاقـب أو أمر بعقـاب المحكوم علیـھ بـأشــ
 للقانون أو بعقوبة لم یحكم بھا علیھ.

 –   ٢١٠  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنین كل موظف عام لھ شأن في إدارة أو حراسة أحد  
السجون إذا قبل إیداع شخص في السجن بغیر أمر من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في ھذا  

 الأمر أو امتنع عن تنفیذ الأمر بإطلاق سراحھ. 

 –   ٢١١  – مادة  
یعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظیفتھ في وقف أو تعطیل تنفیذ أحكام القوانین أو اللوائح أو 
القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أیة سلطة عامة  

 مختصة أو في تأخیر تحصیل الأموال أو الرسوم. 

 –   ٢١٢  – مادة  
ــي    ــابقة بعد مضـ یعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السـ

 ثمانیة أیام من إنذاره على ید محضر إذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.

 –   ٢١٣  – مادة  
 یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام أخفى رسالة سلمت للبرید أو أتلفھا أو فتحھا أو سھل ذلك لغیره.  

 ویسري ھذا الحكم على الرسائل السلكیة واللاسلكیة.
 

n’]m’\;g]e’\;
;ÏŸ]¬’\;k]�÷â’\;Ì÷¡;Ï¬Õ\Ê’\;€\Ö°\;∫;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
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 )٤۰(  – ٢١٤  – مادة  
نین وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز    بع سـ نة ولا تجاوز سـ یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـ

عشــرة آلاف دینار من أھان بإحدى طرق العلانیة ملك مملكة البحرین أو علمھا أو شــعارھا الوطني، ویعُد  
 ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجریمة في حضور الملك.

 –   ٢١٥  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من أھان علنا دولة أجنبیة أو  
منظمة دولیة لھا مقر في دولة البحرین أو رئیسھا أو ممثلھا لدى الدولة، وكذلك من أھان علنا علمھا أو  

 شعارھا الرسمي. 
 ولا تقام الدعوى عن ھذه الجریمة إلا بناء على طلب كتابي من وزیر العدل.

 
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١٤بتعدیل المادة ( ٢٠١٤) لسنة ١استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٤٠(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(



 

 –   ٢١٦  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من أھان بإحدى طرق العلانیة المجلس الوطني أو غیره من الھیئات النظامیة   

 أو الجیش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. 

 –   ٢١٧  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشــر بإحدى طرق العلانیة ما جرى من المناقشــات في الجلســات الســریة    

 للمجلس الوطني أو نشر بغیر أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنیة للمجلس المذكور.

 

 –   ٢١٨  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا أو بإحدى ھاتین العقوبتین   

من أخبر إحدى الجھات الإداریة أو أحد المكلفین بخدمة عامة بأي طریقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر  
 وھو یعلم أنھ لا وجود لھ. 

;È›]m’\;◊ë ’\;
;Ø ΩÊ∏\;Ì÷¡;ÍÅ¬i’\;∫;

 –   ٢١٩  – مادة  
من ذلك بزعم   ءبشــيیعاقب بالحبس من طلب أو قبل لنفســھ أو لغیره عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعدا   

ــھ، أو  ــوة لموظف وھو ینوي الاحتفاظ بھا لنفسـ ــتعمال نفوذ حقیقي  أنھ رشـ ــول   ،لاسـ أو  أو مزعوم للحصـ
على أعمال أو    ١٠٧لمحاولة الحصول من أیة سلطة عامة أو من إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة 

أوامر أو أحكـام أو التزام أو ترخیص أو اتفـاق توریـد أو مقـاولـة أو على وظیفـة أو خـدمـة أو أیـة مزیـة من أي  
 نوع.

 –   ٢٢٠  – مادة  
یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على خمس سـنین كل من اسـتعمل القوة أو العنف أو التھدید مع موظف عام أو    

ھ ولم یبلغ   اع عنـ ھ أو على الامتنـ ھ بغیر حق على أداء عمـل من أعمـال وظیفتـ مكلف بخـدمـة عـامـة بنیـة حملـ
 سنوات.بذلك مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر 

وتكون العقوبة الســجن في الحالتین إذا وقعت الجریمة مع ســبق الإصــرار أو من أكثر من شــخص أو من  
 شخص یحمل سلاحا.

 –   ٢٢١  – مادة  
) على  ٣٣٩یعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصـوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة (  

 موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدیتھ وظیفتھ أو خدمتھ.
ــنتین أو الغرامـة التي لا تجـاوز مـائتي دینـار إذا لم یبلغ التعـدي  وتكون العقوبـة الحبس مـدة لا تزیـد على ســ

 درجة الجسامة المذكورة.
 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاض.

ویعد ظرفا مشــددا وقوع إحدى الجرائم المنصــوص علیھا في الفقرات الســابقة مع ســبق الإصــرار أو من  
 أكثر من شخص أو من شخص یحمل سلاحا.



وتكون العقوبة الســــجن إذا وقع التعدي على عضــــو من قوات الأمن العام أو على أحد العســــكریین من  
منتسـبي قوة دفاع البحرین أو الحرس الوطني أو جھاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السـجن لمدة لا تقل  

العقوبة السـجن  عن سـبع سـنوات إذا أفضـى الاعتداء إلى عاھة مسـتدیمة دون أن یقصـد إحداثھا، وتكون  
تدیمة، وتكون العقوبة السـجن المؤبد إذا أفضـى  نوات إذا أحدث بھ عمداً عاھة مسـ لمدة لا تقل عن عشـر سـ

 ٤۱الاعتداء إلى الموت ولم یقصد من ذلك قتلھ.

 

 

    –   ٢٢١  – مادة  
ً
 )٤۲(مكررا

اب أي من الجرائم الواردة في المواد  ة على ارتكـ إحـدى طرق العلانیـ ض بـ الســـــجن كـل من حرَّ اقـب بـ یعُـ
) بحق عضــو من قوات الأمن العام أو أحد العســكریین من منتســبي قوة دفاع ۳٥۸،  ۳٥۷،  ۳۳۳،  ۲۲۱(

 البحرین أو الحرس الوطني أو جھاز الأمن الوطني ولم یترتب على التحریض أثر.
 –   ٢٢٢  – مادة  

ارة ین دینارا من أھان بالإشـ ھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسـ تة أشـ أو    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـ
ــبـب تـأدیـة وظیفتـھ أو   بـالقول أو بـالكتـابـة أو بـأیـة طریقـة أخرى موظفـا عـامـا أو مكلفـا بخـدمـة عـامـة أثنـاء أو بســ

 خدمتھ.
ــین دینـارا إذا وقعـت  ــھر أو الغرامـة التي لا تقـل عن خمســ وتكون العقوبـة الحبس مـدة لا تقـل عن ثلاثـة أشــ

 الإھانة أثناء انعقاد الجلسة على ھیئة محكمة أو على أحد أعضائھا.
 

n’]m’\;◊ë ’\ 
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 –   ٢٢٣  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظیفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالھا أو من مقتضیاتھا    

دون أن یكون مختصا أو مكلفا بھ وذلك لتحقیق غرض غیر مشروع أو للحصول لنفسھ أو لغیره على مزیة  
 من أي نوع. 

 –   ٢٢٤  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من أقدم علانیة وبغیر حق على   

ارتداء زي رسـمي أو كسـوة یخص بھا القانون فئة من الناس أو على حمل إشـارة أو علامة لوظیفة أو عمل  
 أو على انتحال رتبة عسكریة.

 ویسري ھذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غیره مما ذكر لدولة أجنبیة.

 –   ٢٢٥  – مادة  
یجوز للمحكمة في الأحوال المنصـــوص علیھا في المادتین الســـابقتین أن تأمر بنشـــر الحكم أو خلاصـــتھ   

 بالوسیلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم علیھ.

 
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ٢٢١بتعدیل المادة ( ٢٠١٢) لسنة ٣٣أضیفت بموجب القانون رقم (  )٤١(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥رقم (
مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر   ٢٢١بإضافة مادة جدیدة برقم ( ٢٠١٣) لسنة ١٢أضیفت بموجب القانون رقم (  )٤٢(

 . ١٩٧٦) لسنة  ١٥بالمرسوم بقانون رقم (



 
 

√d\Ö’\;◊ë ’\;
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 –   ٢٢٦  – مادة  
ــنـة وبـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین من   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ
ــیاء أخرى بناء على أمر من إحدى  ــوعة على محل أو أوراق أو أشـ نزع أو أتلف ختما من الأختام الموضـ

 السلطات القضائیة أو الإداریة أو فوت الغرض المقصود من وضع ھذا الختم.
 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا كان الجاني ھو الحارس.

 وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.
 

 –   ٢٢٧  – مادة  
یعاقب بالحبس من نزع أو أتلف أو اســــتولى بغیر حق على أوراق أو مســــتندات متعلقة بالدولة أو بإحدى  

ــائیة وذلك متى كانت مودعة في الأماكن    ١٠٧الجھات التي ورد ذكرھا في المادة  أو أوراق إجراءات قضـ
 المعدة لحفظھا أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة علیھا.

 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا كان الجاني ھو المكلف بحفظ تلك الأشیاء.
 وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٢٢٨  – مادة  
إذا وقعت الأفعال المنصـوص علیھا في المادة السـابقة على الأشـیاء المحجوز علیھا قضـائیا أو إداریا ولو   

 كان ذلك من مالكھا عوقب علیھا بالحبس.
 وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٢٢٩  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـتة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسـین دینارا الحارس أو المكلف  

 بالحفظ الذي یتسبب بإھمالھ في وقوع إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة.
 

√d\Ö’\;g]e’\ 
;Ï’\Å¬’\;3âd;Ï÷}∏\;€\Ö°\;∫ 

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;Ô]ïŒ’\;3âd;ã]â∏\;∫;

 –   ٢٣٠  – مادة  
ــبطھا أھمل أو أرجأ الأخبار    یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضـ

 عن جریمة اتصلت بعلمھ.
ــلطـة   ــبطھـا أھمـل أو أرجـأ إبلاغ الســ ویعـاقـب بـالغرامـة كـل موظف غیر مكلف بـالبحـث عن الجرائم أو ضــ
المختصـة بجریمة علم بھا أثناء أو بسـبب تأدیة وظیفتھ. وذلك كلھ ما لم یكن رفع الدعوى معلقا على شـكوى  



أو كان الجاني زوجا للموظف أو من أصـولھ أو من فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ أو من في منزلة ھؤلاء من  
 الأقارب بحكم المصاھرة.

 ٤٣–   ٢٣١  – مادة  
ــحیـة     ام في أثنـاء مزاولتـھ مھنـة طبیـة أو صــ إحـدى ھـاتین العقوبتین، مَن قـ الغرامـة أو بـ الحبس وبـ یعـاقـب بـ

یر إلى أنَّ وفاتھَ أو   یمة وُجِدت بھ علامات تشـ بالكشـف على شـخص متوفَّى أو بإسـعاف مصـاب بإصـابة جسـ
ســـببھا ولم یبُلِّغ الســـلطة إصـــابتھَ من جنایة أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشـــتباه في 

 العامة بذلك.

 )٤٤( –   ٢٣٢  – مادة  
یعاقب بالســجن كل شــخص ألحق عمدا ألماً شــدیداً أو معاناةً شــدیدةً، ســواء جســدیاً أو معنویاً، بشــخص    

ــخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو   ــول منھ أو من شــ ــیطرتھ بغرض الحصــ یحتجزه أو تحت ســ
خص معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو شخص آخر، أو تخویفھ أو إكراھھ ھو أو ش

 آخر، أو لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز من أي نوع.
ویعاقب بالسـجن كل شـخص ھدد شـخصـاً آخر یحتجزه أو تحت سـیطرتھ بأي من الأفعال المبینة في الفقرة  
ھ أو   ھ، أو بموافقتـ ل طرف آخر بتحریض منـ ال من قبـ ذه الأفعـ ت ھـ ادة، أو إذا ارتكبـ ذه المـ الأولى من ھـ

 بقبولھ.
 وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما یؤدي التعذیب إلى موت المجني علیھ.
 ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذیب المنصوص علیھا بھذه المادة.

 –   ٢٣٣  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا أو بإحدى ھاتین العقوبتین  
من أبلغ السلطة القضائیة أو الإداریة عن جریمة یعلم أنھا لم ترتكب أو أدلى في شأنھا أمام سلطة الضبط  

 لك.القضائي أو التحقیق الابتدائي بمعلومات غیر صحیحة وھو یعلم بذ 

   –   ٢٣٣  – مادة  
ً
 مكررا

 ) ٤٥( ملغاة 

 –   ٢٣٤  – مادة  
یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من أبلغ كذبا بنیة الإساءة السلطة القضائیة أو الإداریة   

 ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبتھ جنائیا أو مجازاتھ إداریا ولو لم یترتب على ذلك إقامة الدعوى.
 وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجریمة المفتراة جنایة.
 وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جنایة.

 فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء ھي الإعدام ونفذت فعلا عوقب المفترى بالإعدام أیضا.

 –   ٢٣٥  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة الشــاھد الذي یدلي بعد حلف الیمین أمام محكمة جنائیة بأقوال غیر صــحیحة أو  

 یكتم كل أو بعض ما یعلمھ من وقائع الدعوى التي یؤدي عنھا الشھادة.
 

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (٢٣١بتعدیل المادة ( ٢٠٢٢) لسنة ١٨استبُدلت بموجب القانون رقم ( ٤٣
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ( ٢٠١٢) لسنة ٥٢استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٤٤(

 . ١٩٧٦لسنة 
مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم   ٢٣٣بإلغاء نص المادة ( ٢٠١٦) لسنة ١٥ألغیت بموجب القانون رقم ( )٤٥(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥بقانون رقم (



وإذا ترتب على الشـــھادة الحكم على متھم في جنایة بعقوبة أشـــد تكون عقوبة الشـــاھد ھي العقوبة المقررة 
 لھذه الجنایة.

ــاھد  ــنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار إذا ارتكب الشـ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سـ
 الجریمة أمام محكمة غیر جنائیة.

ــوص علیھا في ھذه المادة أن یحكم بالتجرید   ــلا عن العقوبات المقررة للجنح المنصـ ــي فضـ ویجوز للقاضـ
 المدني.

ویعد عذرا مخففا عدول الشـاھد عن شـھادتھ وقول الحق قبل صـدور الحكم في موضـوع الدعوى التي أدى 
 فیھا الشھادة. ویجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك.

 –   ٢٣٦  – مادة  
 تسري أحكام المادة السابقة على من كلفتھ المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغیر الحقیقة عمدا.    

 –   ٢٣٧  – مادة  
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین الطبیب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره عطیة أو   

مزیة من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظیر أدائھ الشھادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو  
 عاھة أو وفاة أو إذا أدى الشھادة بذلك نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة. 

 . ٢٣٥وتسري في ھذه الحالة أحكام الفقرتین الثانیة والخامسة من المادة 

 –   ٢٣٨  – مادة  
أو التھدید   یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من اســتعمل الإكراه  

ــھادة أو على   ــيء من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشـ أو عرض عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعدا بشـ
 الشھادة زورا ولم یبلغ مقصده.

 –   ٢٣٩  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من ألزم بالیمین أو ردت   

 علیھ في مادة مدنیة فحلف كذبا.
ویعفى من العقاب من رجع إلى الحق بعد أدائھ الیمین الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي  

 أدیت الیمین فیھا. 

 –   ٢٤٠  – مادة  
مدة لا تزید على سـتة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسـین دینارا من أخفى أو أتلف أو    بالحبس یعاقب 

 استولى على سند أو على أي شيء آخر بعد أن قدمھ في دعوى جنائیة أو مدنیة أو تأدیبیة.
 قد ترك تحت ید من قدمھ لحین طلبھ. الشيءویسري ھذا الحكم ولو كان السند أو 

 –   ٢٤١  – مادة  
 . المتصلة بالجریمةیعاقب بالحبس من غیر بنیة تضلیل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشیاء 

 –   ٢٤٢  – مادة  
ــخص مات    ــنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من أخفى جثة شـ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـ

 نتیجة حادث أو دفنھا بغیر إبلاغ الجھات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقیق في شأنھا.

 –   ٢٤٣  – مادة  
 یعاقب بالحبس أو بالغرامة من توسط لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو إضرارا بھ.  



 
 

 –   ٢٤٤  – مادة  
دینار من أخل بإحدى طرق العلانیة    یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزید على مائة 

 بمقام قاض أو ھیبتھ أو سلطتھ في شأن أیة دعوى.

 –   ٢٤٥  – مادة  
ــر بإحدى طرق العلانیة   ــنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من نش یعاقب بالحبس مدة لا تزید على س
أمورا من شـــأنھا التأثیر فیمن یناط بھم الفصـــل في أیة دعوى مطروحة أمام جھة من جھات القضـــاء أو  

لأداء الشـھادة في تلك الدعوى أو    المكلفین بالتحقیق أو بأعمال الخبرة أو التأثیر في الشـھود الذین قد یطلبون
ذلك التحقیق أو أمورا من شــأنھا منع الشــخص من الإفضــاء بمعلوماتھ لذوي الاختصــاص أو التأثیر في 

 الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقیق أو ضده.
 فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثیر المذكور أو كانت الأمور المنشورة كاذبة عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٢٤٦  – مادة  
ــر بـإحـدى   ــنـة أو بـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار من نشــ یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

 -العلانیة:   طرق
ــلطـة التحقیق قـد  – ١ ــأن تحقیق قـائم في جریمـة أو وثیقـة من وثـائق ھـذا التحقیق إذا كـانـت ســ أخبـارا في شــ

قررت إجراءه في غیبة الخصـوم أو كانت قد حظرت إذاعة شـیئ منھ مراعاة للنظام العام أو للآداب أو 
 لظھور الحقیقة.

 مداولات المحاكم. – ٢
 أخبارا بشأن التحقیقات أو الإجراءات في دعاوى النسب والزوجیة والحضانة والطلاق والنفقة والزنا.  – ٣
ــریة أو منعت    – ٤ ــة ســ ــماعھا في جلســ ما جرى في الدعاوى الجنائیة أو المدنیة التي قررت المحاكم ســ

 نشرھا.
أســـماء أو صـــور المتھمین قبل صـــدور حكم نھائي في الدعوى ودون الحصـــول على إذن من النیابة  – ٥

ائل الإعلام الأجنبیة   العامة، أو المحكمة المختصـة حسـب الأحوال، ویعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسـ
 )٤٦(بتزویدھا بأسماء أو صور ھؤلاء المتھمین.

 نشر أسماء أو صور المجني علیھم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض. – ٦

 –   ٢٤٧  – مادة  
ــر بـإحـدى طرق العلانیـة مـا جرى في التحقیقـات أو   ــابقـة من نشــ یعـاقـب بـالعقوبـات الواردة في المـادة الســ

 الإجراءات المتعلقة بجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار.
ولا عقاب على مجرد نشــر موضــوع الشــكوى أو على مجرد نشــر الحكم، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا  
یجوز فیھا إقامة الدلیل على الأمر المدعى بھ یعاقب على إعلان الشــــكوى أو على نشــــر الحكم بالعقوبات  

ــكوى قد  ــر الحكم أو الش ــوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة ما لم یكن نش ــل بناء على    المنص حص
 طلب الشاكي أو بإذنھ.

 

 
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٤٦بتعدیل المادة (  ٢٠٠٦) لسنة  ٦٥استبُدل بموجب القانون رقم (  )٤٦(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(



 

 –   ٢٤٨  – مادة  
یعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرھا من نشر بإحدى طرق العلانیة بغیر أمانة وبنیة الإساءة ما جرى في الجلسات  

 العلنیة. 

 –   ٢٤٩  – مادة  
ــنـة أو بـالغرامـة التي لا تزیـد على مـائـة دینـار من فتح اكتتـابـا أو أعلن عنـھ   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تجـاوز ســ
بإحدى طرق العلانیة بقصـد التعویض عن الغرامات أو المصـاریف أو التعویضـات المحكوم بھا قضـائیا في 

ــا ــھ أو عزمھ  جریمة وكذلك من أعلن بإحدى تلك الطرق قیامھ أو قیام آخر بالتعویض المشـ ر إلیھ أو بعضـ
 على ذلك.

È›]m’\;◊ë ’\;
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 –   ٢٥٠  – مادة  
ــنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من ھرب بعد القبض علیھ   یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســ

 قانونا.
ــخاص أو   ــین فأكثر أو بالتھدید أو بالعنف على الأشـ ــخصـ وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجریمة من شـ

 الأشیاء.
 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا حصل التھدید أو العنف باستعمال السلاح.

 –   ٢٥١  – مادة  
 -من ساعد محكوما علیھ على الھرب یعاقب طبقا للأحكام الآتیة : 

 إذا كان الھارب محكوما علیھ بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات.
 وإذا كان محكوما علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت عوقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین.

 وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
ــیاء أو إذا وقعت  ــین فأكثر بالتھدید أو العنف على الأشــــخاص أو الأشــ وإذا وقعت الجریمة من شــــخصــ

 باستعمال السلاح أو التھدید باستعمالھ عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٢٥٢  – مادة  
ــلطة المختصــة    ــاعد على الھرب متھما قبض علیھ بناء على أمر من الس یعاقب بالحبس أو بالغرامة من س

 قانونا أو صدر علیھ أمر منھا بذلك.
 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا كان الھارب متھما بجنایة عقوبتھا الإعدام.

وإذا وقعت الجریمة مقترنة بظرف من الظروف المنصـوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة السـابقة عد 
 ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٢٥٣  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من كلف بالقبض على شـخص أو بحراسـتھ بعد القبض علیھ وتسـبب بخطئھ في 

 ھروبھ.

 –   ٢٥٤  – مادة  
 یعاقب بالحبس من أمد مقبوضا علیھ بأسلحة أو بآلات للاستعانة بھا على الھرب.  
 



 –   ٢٥٥  – مادة  
أمر   بالحبس أو صدر في حقھ  یعاقب علیھا  أو جنحة  أو بواسطة غیره متھما في جنایة  بنفسھ  من أخفى 

 - بالقبض علیھ أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحریة وكان عالما بذلك، یعاقب طبقا للأحكام الآتیة :
 إذا كان من أخفى قد حكم علیھ بالإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنین. 

وإذا كان محكوما علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متھما بجنایة عقوبتھا الإعدام تكون العقوبة السجن مدة 
 لا تزید على خمس سنین. 

الحد الأقصى   العقوبة  تتعدى  أن  بحال  الغرامة ولا یجوز  أو  الحبس  العقوبة  تكون  وفي الأحوال الأخرى 
 المقرر للجریمة ذاتھا.

ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج من أخفى ولا على أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ ومن في  
 منزلة ھؤلاء من الأقارب بحكم المصاھرة. 

 –   ٢٥٦  – مادة  
من علم بوقوع جنـایة أو جنحـة أو كان لدیھ ما یحملـھ على الاعتقـاد بوقوعھـا وأعان مرتكبھـا على الفرار من  
وجھ القضـاء بإخفاء دلیل من أدلة الجریمة أو بتقدیم معلومات تتعلق بھا وھو یعلم عدم صـحتھا أو كان لدیھ 

 -قا للأحكام الآتیة : ما یحملھ على الاعتقاد بذلك أو أعانھ بأیة طریقة أخرى، یعاقب طب
ــاء متھما بجنایة عقوبتھا الإعدام تكون العقوبة الحبس. وفي الأحوال الأخرى   إذا كان من فرمن وجھ القضـ

 تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.
 ولا یجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجریمة ذاتھا.

 ویسري حكم الإعفاء المنصوص علیھ في الفقرة الأخیرة من المادة السابقة.
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 –   ٢٥٧  – مادة  
یعاقب بالسـجن من قلد أو زور خاتم الدولة أو ختم أو إمضـاء أمیر البلاد أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا  

أو ختم أو إمضـاء أو علامة أحد موظفیھا أو تمغات الذھب أو الفضـة أو أیة تمغات أخرى.    ١٠٧في المادة  
 مع علمھ بتقلیده أو تزویره.ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من استعمل شیئا مما تقدم أو أدخلھ في البلاد 

 –   ٢٥٨  – مادة  
إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شــــأنھا إحدى الجرائم المبینة في المادة الســــابقة   

 خاصة بشخص اعتباري غیر ما ذكر كانت العقوبة الحبس.

 –   ٢٥٩  – مادة  
یعاقب بالحبس من استعمل بغیر حق خاتم الدولة أو ختم أمیر البلاد أو إحدى دمغات أو علامات الحكومة    

ــالحھا أو إداراتھا أو إحدى الھیئات التي ورد ذكرھا في المادة   أو ختم أحد موظفیھا وكان من    ١٠٧أو مصـ
 شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة.

 
 
 



 –   ٢٦٠  – مادة  
ة ائـ اوز مـ ة التي لا تجـ الغرامـ ة أو بـ ــنـ د على ســ دة لا تزیـ الحبس مـ اقـب بـ د أو زور اللوحـات    یعـ ار من قلـ دینـ

المعدنیة أو العلامات الأخرى التي تصــــدر عن جھات الإدارة تنفیذا للقوانین واللوائح والانظمة الخاصــــة  
 بالنقل أو المرور أو الحرف.

ــتعمل لوحة أو   ــیئا من ذلك مع علمھ بتقلیده أو تزویره وكذلك من اسـ ــتعمل شـ ویعاقب بھذه العقوبة من اسـ
 علامة صحیحة لا حق لھ في استعمالھا.

 
 –   ٢٦١  – مادة  

ــنع أو حمل في  ــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من صـ ــتة أشـ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـ
الطریق للبیع أو وزع أو عرض للبیع مطبوعات أو نماذج مھما كانت طریقة صنعھا تشابھ بھیئتھا الظاھرة  

ة تسـھل قبولھا بدلا من الأوراق  علامات أو طوابع البرید الوطنیة أو الداخلة في اتحاد البرید الدولي مشـابھ
 الصحیحة.

 ویعتبر في حكم ھذه الطوابع والعلامات قسائم المجاوبة الدولیة البریدیة.
   ٢٦١-مادة  

ً
 ٤٧  -مكررا

لطات  اھمون في إحدى الجرائم المنصـوص علیھا في ھذا الفصـل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السـ إذا تعدد المسـ
ــاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة  ــتعمال الأختام والإمضــ ــائیـة أو الإداریة عنھـا قبل اســ القضــ

دء في التحق ل البـ دة أو المزورة وقبـ د المقلـ ة وطوابع البریـ دنیـ ات المعـ ذراً واللوحـ ك عـ د ذلـ دائي، عـ یق الابتـ
 مخففاً، ویجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأي القاضي محلاً لذلك.

بة إلى الجاني الذي یمَُكِن السـلطات أثناء التحقیق من القبض على مرتكبي   ابقة بالنسـ ویسـري حكم الفقرة السـ
 الجریمة الآخرین.

;È›]m’\;◊ë ’\;
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 –   ٢٦٢  – مادة  
یعاقب بالســــجن وبالغرامة من قلد أو زیف أو زور بأیة كیفیة كانت عملة ورقیة أو معدنیة متداولة قانونا    

ئ من   تعمالھا. ویعتبر تزییفا في العملة إنقاص شـ في دولة البحرین أو في دولة أخرى بقصـد ترویجھا أو اسـ
 معدنھا أو طلائھا بطلاء یجعلھا شبیھة بعملة أخرى أكثر منھا قیمة.

 –   ٢٦٣  – مادة  
یعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة الســـابقة من أدخل بنفســـھ أو بواســـطة غیره في البلاد أو أخرج عملة    

ــد الترویج أو   ــابقـة، وكـذلـك من روجھـا أو حـازھـا بقصــ مقلـدة أو مزیفـة أو مزورة ممـا ذكر في المـادة الســ
 التعامل بھا.

 –   ٢٦٤  – مادة  
إذا ترتب على الجرائم المنصـوص علیھا في المادتین السـابقتین ھبوط سـعر العملة الوطنیة أو سـندات الدولة 

 أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلیة أو الخارجیة تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

 
)  ١٥مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦١بإضافة مادة جدیدة برقم ( ٢٠٢١) لسنة ١١ضیفت بموجب القانون رقم (أ ٤٧

 .١٩٧٦لسنة 



 –   ٢٦٥  – مادة  
ــنع أو باع أو   ــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من صــ ــتة أشــ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســ
عرض أو نقل أو حاز بقصـد البیع أو التوزیع لأغراض ثقافیة أو علمیة أو صـناعیة أو تجاریة قطعا معدنیة  

ھذه المشـابھة إیقاع الجمھور في   أو أوراقا مشـابھة في مظھرھا للعملة المتداولة في البلاد، إذا كان من شـأن
الغلط. ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمســین دینارا من طبع أو  
نشــر أو اســتعمل للأغراض المذكورة صــورا تمثل وجھا أو جزءا من وجھ لعملة ورقیة متداولة في الدولة 

 في الحالة الواردة في الفقرة السابقة.
ــالفة الذكر بترخیص من الوزیر المختص  ومع ذلك یجوز ھذا الطبع أو النشــر أو الاســتعمال للأغراض س
ة الأوراق   ة الورقیـ ام الفقرتین الســـــابقتین تعتبر في حكم العملـ ا. وفي تطبیق أحكـ ــھـ القیود التي یفرضــ وبـ

 المصرفیة الأجنبیة المأذون بإصدارھا قانونا.

 –   ٢٦٦  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـتة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من روج عملة معدنیة أو   

 ورقیة بطل العمل بھا أو أعادھا إلى التعامل أو أدخلھا في البلاد مع علمھ بذلك.

 –   ٢٦٧  – مادة  
ــن نیة   ــین دینارا من قبل بحس ــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمس یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أش

 عملة معدنیة أو ورقیة مقلدة أو مزیفة أو مزورة ثم تعامل بھا بعد علمھ بعیبھا.
 ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من أبى قبول عملة وطنیة صحیحة بالقیمة المحدودة لھا قانونا.

 –   ٢٦٨  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنین من صنع آلات أو أدوات أو أشیاء غیر ذلك مما خصص لتقلید  
أو تزییف أو تزویر العملة المتداولة قانونا معدنیة كانت أو ورقیة أو حصـــل علیھا بقصـــد اســـتعمالھا لھذا 

 الغرض.
 ویعاقب بالحبس من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشیاء مع علمھ بأمرھا.

 –   ٢٦٩  – مادة  
ــل، وبـادر أحـد الجنـاة بـإبلاغ   ــوص علیھـا في ھـذا الفصــ ــاھمون في إحـدى الجنـایـات المنصــ إذا تعـدد المســ
الســــلطات القضــــائیة أو الإداریة عنھا قبل اســــتعمال العملة المقلدة أو المزیفة أو المزورة وقبل البدء في 

 التحقیق الابتدائي، عد ذلك عذرا مخففا.
ویجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك ویسري حكم الفقرة السابقة كذلك بالنسبة إلى الجاني  

 الذي یمكن السلطات أثناء التحقیق من القبض على مرتكبي الجریمة الآخرین.
  



 الفصل الثالث  

 تزوير المحررات  
 –   ٢٧٠  – مادة  

تزویر المحرر ھو تغییر الحقیقة فیھ بإحدى الطرق المبینة فیما یعد تغییرا من شــأنھ إحداث ضــرر، وبنیة   
 استعمالھ كمحرر صحیح.

 -وطرق التزویر ھي :
ــور أو العلامـات   –  ١ ام أو الصــ ابـة المحرر أو الأرقـ ا في كتـ أي تعـدیـل بـالإضــــافـة أو الحـذف أو غیرھمـ

 الموجودة فیھ.
وضــع إمضــاء أو ختم مزور أو تغییر إمضــاء أو ختم أو بصــمة صــحیحة، وكذلك إســاءة اســتعمال    – ٢

 الإمضاء أو الختم أو البصمة.
الحصـول بطریق المباغتة أو الغش على إمضـاء أو ختم أو بصـمة لشـخص لا یعلم مضـمون المحرر   – ٣

 على حقیقتھ.
 اصطناع المحرر أو تقلیده. – ٤
ــاة أو مختومة أو مبصــــومة على بیاض بغیر إقرار صــــاحب الإمضــــاء أو الختم    – ٥ ملء ورقة ممضــ

 البصمة.   أو
 انتحال الشخصیة أو استبدالھا في محرر أعد لتدوینھا. – ٦
 تحریف الحقیقة في محرر حال تحریره فیما أعد لتدوینھا. – ٧

 –   ٢٧١  – مادة  
 یعاقب على التزویر في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات. 

 ویعاقب على التزویر في محرر خاص بالحبس.
 وذلك كلھ ما لم ینص القانون على خلافھ.

 –   ٢٧٢  – مادة  
على   المحرر الرســـمي ھو الذي یختص موظف عام، بمقتضـــى وظیفتھ، بتحریره أو بالتدخل في تحریره 

 أیة صورة، أو بإعطائھ الصفة الرسمیة.
 أما ما عدا ذلك من المحررات فھو محرر خاص.

 
 –   ٢٧٣  – مادة  

نین كل طبیب أو قابلة طلب أو قبل لنفسـھ أو لغیره عطیة أو مزیة   یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على خمس سـ
ــأن حمل أو ولادة أو مرض أو   ــھادة أو بیان مزور في شـ ــيء من ذلك لإعطاء شـ من أي نوع أو وعدا بشـ

 عاھة أو وفاة أو غیر ذلك مما یتصل بمھنتھ مع علمھ بذلك.
 ویعاقب بالعقوبة ذاتھا إذا وقع منھ الفعل نتیجة رجاء أو توصیة أو وساطة.

 –   ٢٧٤  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من قرر في إجراءات تتعلق  
بتحقیق الوفاة أو الوراثة أو الوصــیة أمام الســلطة المختصــة بأخذ الإعلام أقوالا غیر صــحیحة عن الوقائع  



المرغوب إثباتھا وھو یجھل حقیقتھا أو یعلم أنھا غیر صــحیحة وذلك متى ضــبط الإعلام على أســاس ھذه 
 الأقوال.

 
 –   ٢٧٥  – مادة  

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من انتحل اسم غیره أو أعطى   
 بیانا كاذبا عن محل إقامتھ في تحقیق ابتدائي أو انتھائي. 

 –   ٢٧٦  – مادة  
یعاقب بالعقوبة المقررة لجریمة التزویر بحســب الأحوال من یســتعمل المحرر المزور مع علمھ بتزویره.  
ویعاقب بالعقوبات ذاتھا بحسـب الأحوال من اسـتعمل محررا صـحیحا باسـم شـخص غیره أو انتفع بھ بغیر  

 حق.
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 –   ٢٧٧  – مادة  
یعاقب بالســجن مدة لا تزید على عشــر ســنوات من أشــعل حریقا من شــأنھ تعریض حیاة الناس أو أموالھم  

 للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا لھ.
ــكون أو معد  ــص للمنفعة العامة أو في محل مس ــعال الحریق في مبنى عام أو مخص ــددا إش ویعد ظرفا مش
للسـكن أو في إحدى وسـائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسـلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابیب  

 أو آبار للبترول.
وتكون العقوبة السـجن إذا أفضـى الحریق إلى عاھة مسـتدیمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السـجن المؤبد إذا 

 أفضى الحریق إلى موت شخص.

   –   ٢٧٧  – مادة  
ً
 )٤٨(مكررا

یعاقَب بالســجن مدة لا تزید على عشــر ســنوات وبغرامة لا تقل عن خمســمائة دینار ولا تتجاوز ألف دینار  
د اسـتخدامھا أو توزیعھا لاسـتخدامھا في تعریض حیاة   كل مَن صـنَّع عبوات قابلة للاشـتعال أو الانفجار بقصْـ

  نَّع منھا لذات الغرض.الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما ص
    ٢٧٧-مادة  

ً
 )٤۹(-١مكررا

مائة دینار كل مَن حاز أو أحرز  نوات وبغرامة لا تزید على خمسـ جن مدة لا تزید على خمس سـ یعاقَب بالسـ
تخدامھا في تعریض حیاة الناس أو الأموال العامة أو الخاصـة   د اسـ تعال أو الانفجار بقصْـ عبوات قابلة للاشـ

 للخطر.
 
 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم  ٢٠١٩) لسنة ٢٤استبدلت بموجب القانون رقم (  )٤٨(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(
 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم  ٢٠١٩) لسنة ٢٤اضیفت بموجب القانون رقم (  )٤٩(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(



 

    ٢٧٧-مادة  
ً
 )٥٠(-٢مكررا

ع أو استخدم العبوات القابلة   أو الانفجار    للاشتعالیعاقَب بالسجن مدة لا تزید على ثماني سنوات كل مَن وزَّ
 لذات الغرض.  

ــتخدام إلى عاھة   ــى الاس ــنوات إذا أفض ــر س ــجن المؤبد أو المؤقت الذي لا یقل عن عش وتكون العقوبة الس
 مستدیمة. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.

 –   ٢٧٨  –مادة  
ــبب بخطئھ في إحداث حریق في مال ثابت أو     یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من تس

 منقول غیر مملوك لھ.

 –   ٢٧٩  –مادة  
أو في تخریب    ١٤٨یعاقب بالإعدام من اسـتعمل مفرقعات في ارتكاب الجریمة المنصوص علیھا في المادة 

المباني أو المنشــآت ذات النفع العام أو المعدة للمصــالح العامة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة 
 یاد الجمھور.أو للاجتماعات العامة وغیرھا من المباني أو الأماكن المعدة لارت ١٠٧

 –   ٢٨٠  –مادة  
أنھ تعریض حیاة الناس    تعمالا من شـ تعمال المفرقعات اسـ تعمل عمدا أو شـرع في اسـ یعاقب بالسـجن من اسـ

 للخطر.
 فإذا أحدث الانفجار موت إنسان كانت العقوبة السجن المؤبد.

 –   ٢٨١  –مادة  
یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على عشـر سـنوات من اسـتعمل عمدا أو شـرع في اسـتعمال المفرقعات اسـتعمالا  

 من شأنھ تعریض أموال الغیر للخطر.
 فإذا أحدث الانفجار ضررا جسیما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن.

   ٢٨١  – مادة  
ً
 )٥١( – مكررا

یحكم على الجاني الذي یرتكب جنایة منصوص علیھا في ھذا الفصل بدفع قیمة ما أتلف بسبب إشعالھ الحریق  
 المفرقعات ما لم یكن مملوكاً لھ. استعمالھأو 
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 –   ٢٨٢  –مادة  
 یعاقب بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفینة أو طائرة أو أیة وسیلة أخرى من وسائل النقل العام. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم  ٢٠١٩) لسنة ٢٤اضیفت بموجب القانون رقم (  )٥٠(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(
 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون   ١٩٩٩) لسنة  ٢١أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٥١(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥رقم (



 –   ٢٨٣  –مادة  
ــعھ مواد أو      ــلامتھم للخطر بوضــ ــجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حیاة الناس أو ســ یعاقب بالســ

جراثیم أو أشــیاء أخرى من شــأنھا أن یتســبب عنھا الموت أو الضــرر الجســیم بالصــحة العامة في بئر أو  
 معد لاستعمال الجمھور. ءشيخزان میاه أو أي 

 –   ٢٨٤  –مادة  
ائل النقل العام البریة أو الجویة أو المائیة أو عطل     یلة من وسـ جن من عرض للخطر عمدا وسـ یعاقب بالسـ

 سیرھا بأیة طریقة.
ویعاقب بالسـجن مدة لا تزید على عشـر سـنوات من عطل بأیة طریقة وسـیلة من وسـائل الاتصـال السـلكیة  

 واللاسلكیة المخصصة للمنفعة العامة.

 –   ٢٨٥  –مادة  
 إذا نشأ عن الفعل المنصوص علیھ في المواد السابقة موت شخص عوقب الجاني بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

 –   ٢٨٦  –مادة  
یعاقب بالحبس من عرض للخطر عمدا سلامة وسیلة من وسائل النقل الخاص بأیة طریقة كانت. وتكون   

 العقوبة السجن إذا نشأ عن ذلك موت شخص.
 –   ٢٨٧  –مادة  

إذا انتھز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل والفصل السابق علیھ، زمن ھیاج  
 أو فتنة أو ارتكب جریمتھ بالقوة أو التھدید عد ذلك ظرفا مشددا. 

 –   ٢٨٨  –مادة  
یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من تسبب بخطئھ في وقوع إحدى الجرائم المنصوص   

 علیھا في ھذا الفصل.
 –   ٢٨٩  –مادة  

ــین دینارا أو   ــھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسـ ــتة أشـ بإحدى ھاتین   یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـ
ــائل النقل البریة أو   ــیلة من وس ــرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتھاب في وس العقوبتین من نقل أو ش

 المائیة أو الجویة أو الرسائل والطرود البریدیة مخالفا اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك.

 –   ٢٩٠  –مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من تسبب عمدا في  

 إزعاج غیره بإساءة استعمال أجھزة المواصلات السلكیة أو اللاسلكیة.

 –   ٢٩١  –مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة من عطل على أیة صورة جھازا أو آلة أو غیرھا من الأشیاء المعدة 

 للإسعاف أو لإطفاء الحریق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غیر ذلك من الحوادث.



;n’]m’\;◊ë ’\;
;◊⁄¬’\;3âd;ã]â∏\ 

 )٥٢(–  ٢٩٢  –مادة  
ــاً في تنفیذ عقد مقاولة أو نقل أو تورید أو التزام أو أشــغال عامة، ارتبط بھ   یعُاقَب بالســجن مَن ارتكب غِش

 ) وترتَّب على ذلك ضرر جسیم.١٠٧مع الدولة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة (

 –   ٢٩٣  –مادة  
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفین العمومیین عملھم ولو في صـورة اسـتقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدیة  
ل منھم   ب كـ ــترك عوقـ ھ تحقیق غرض مشــ ك أو مبتغین منـ ات وظیفتھم، متفقین على ذلـ ب من واجبـ واجـ

 بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شــــأنھ أن یجعل حیاة الناس أو صــــحتھم أو أمنھم في 
خطر أو كان من شـأنھ أن یحدث اضـطرابا أو فتنة بین الناس أو إذا عطل مصـلحة عامة أو إذا كان الجاني  

 محرضا.

 –   ٢٩٤  –مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـتة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسـین دینارا كل موظف عام ترك   

 عملھ أو امتنع عن عمل من أعمال وظیفتھ بقصد عرقلة سیر العمل أو الإخلال بانتظامھ.
وإذا كان الترك أو الامتناع من شـأنھ أن یجعل حیاة الناس أو صـحتھم أو أمنھم في خطر، أو كان من شـأنھ  
أن یحدث اضــطرابا أو فتنة بین الناس، أو إذا عطل مصــلحة عامة، أو إذا كان الجاني محرضــا، عد ذلك 

 ظرفا مشددا.

 –   ٢٩٥  –مادة  
ــابقة من حرض موظفا عاما أو أكثر بأیة طریقة كانت   یعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الس

 نتیجة.  على ترك العمل أو الامتناع عن تأدیة واجب من واجبات الوظیفة إذا لم یترتب على تحریضھ أیة
ــوص علیھـا في الفقرة الأولى من ھـذه المـادة أو   ویعـاقـب بـالعقوبـة ذاتھـا من حبـذ جریمـة من الجرائم المنصــ

 .٢٩٣الفقرة الأولى من المادة 
 ویعد من وسائل التحبیذ إذاعة أخبار صحیحة أو كاذبة عن ھذه الجرائم بطریقة من طرق العلانیة.

 –   ٢٩٦  –مادة  
یعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفین العمومیین في العمل باستعمال القوة أو   

 . ٣٠٢التھدید أو الوسائل غیر المشروعة على الوجھ المبین في المادة 
 –   ٢٩٧  –مادة  

على المكلفین بخدمة عامة وكل من یقوم بعمل یتصل بالخدمة العامة    ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٩٣تسري أحكام المواد  
 أو بسد حاجة عامة ولو لم یكن موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة. 

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٥٢(

 . ١٩٧٦لسنة 



 –   ٢٩٨  –مادة  
یحظر على المتعھدین وعلى من یدیر مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشــار إلیھا في المادة الســابقة أن  
یوقفوا العمل بكیفیة یتعطل منھا أداء الخدمة العامة وانتظامھا. وتطبق علیھم وعلى المحرضــین والمحبذین  

 العقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة بحسب الأحوال.

 –   ٢٩٩  –مادة  
یعاقب بالسجن المؤبد من خرب بأیة وسیلة بنیة إحداث انھیار في الاقتصاد القومي مصنعا أو أحد ملحقاتھ  
أو مرافقھ أو مستودعا للمواد الأولیة أو المنتجات أو السلع الاستھلاكیة وغیر ذلك من الأموال الثابتة أو  

 المنقولة. 
 –   ٣٠٠  –مادة  

 ویعاقب بالسجن من ساھم في اتفاق كان الغرض منھ ارتكاب الجریمة المنصوص علیھا في المادة السابقة.   
 ویعاقب بالسجن المؤبد من حرض على ھذا الاتفاق أو كان لھ شأن في إدارة حركتھ.

ویعفى من العقوبة من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة القضائیة أو الإداریة بقیام الاتفاق وبمن ساھموا فیھ قبل  
 الشروع في ارتكاب الجریمة المتفق علیھا.

 )٥٣(–   ٣٠١  – مادة  
ــناعیة إذا ترتَّب على الإتلاف     ــجن مَن أتلف عمْداً أدوات إنتاج أو مواد أولیة أو منتجات صــ یعُاقَب بالســ

 ضرر جسیم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستھلاكیة.

 –   ٣٠٢  – مادة  
یعُاقَب بالحبس مَن استعمل القوة أو التھدید أو الوسائل غیر المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء  

 )٥٤(على حق الغیر في العمل أو على حقھ في أن یستخدم أو یمتنع عن استخدام أي شخص.

 ویطبق حكم ھذه المادة كذلك إذا استعملت الوسائل المشار إلیھا مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.

 -وتعد من الوسائل غیر المشروعة الأفعال الآتیة :
تتبع الشخص المقصود بطریقة مستمرة في غدوه ورواحھ أو الوقوف موقف التھدید بالقرب من منزلھ    –  ١

 أو بالقرب من أي مكان آخر یقطنھ أو یشتغل فیھ.
 منعھ من مزاولة عملھ بإخفاء أدواتھ أو ملابسھ أو أي شيء مما یستعملھ أو بأیة طریقة أخرى. – ٢

ة من الجرائم   اب جریمـ ة على ارتكـ ة طریقـ أیـ ا من حرض الغیر بـ ات الســـــالف ذكرھـ العقوبـ ب بـ اقـ ویعـ
 المنصوص علیھا في ھذه المادة.

   ٣٠٢-المادة  
ً
 )٥٥(    –مكررا

اقـب بـالحبس وبـالغرامـة أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین كـل من  ١٩٨مع عـدم الإخلال بـأحكـام المـادة ( )، یعُـ
 استخدم عمالا ً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغیر مبرر أجورھم كلھا أو بعضھا.

 

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٥٣(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٥٤(

 . ١٩٧٦لسنة 
) مكرراً إلى قانون العقوبات  ٣٠٢بإضافة مادة جدیدة برقم ( ١٩٩٣) لسنة ٦أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٥٥(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 –   ٣٠٣  – مادة  
ــات المتعلقة بإحدى الجھات التي   مَن َّ عطل بطریق العنف  أو التھدید أو الغِش حریة المزایدات أو المناقص

)، أو أفســد جدیَّتھا، أو شــرع في ذلك أو عمِل بأیة طریقة كانت على إقصــاء  ١٠٧ورد ذكرھا في المادة (
 تجاوز خمسة  الراغبین في المزایدة أو المناقصة، یعاقَب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار ولا

 )٥٦(آلاف دینار، مع إلزامھ بأنْ یدفع لتلك الجھة بدل الخسائر التي نشأت من فعلھ المذكور.
 ویجوز الحكم بالعزل إذا كان الجاني موظفا عاما.

;√d\Ö’\;◊ë ’\;
;Ïl]≈¸\;fl¡;ƒ]fiiŸˆ\;

 –   ٣٠٤  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من امتنع أو توانى  

 بغیر عذر عن تقدیم معونة طلبھا أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حریق أو أیة كارثة أخرى. 

 –   ٣٠٥  – مادة  
ــابقة من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملھوف في    یعاقب بالعقوبة المنصــوص علیھا في المادة الس

 كارثة أو مجني علیھ في جریمة.
;äŸ]£\;◊ë ’\;

;k\Ö“â∏\;ÿÂ]fih;

 )٥٧(– ٣٠٦  – مادة  
 یعاقب بغرامة لا تجاوز خمسین دینارا من وجد في حالة سكر بین في مكان عام أو مباح للجمھور. 

 ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجاً لراحة الغیر.
ــھرا أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دینار أو إحدى  وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا یجاوز شــ

 ھاتین العقوبتین.

 –   ٣٠٧  – مادة  
إذا ثبت أن العائد المشــار إلیھ في المادة الســابقة مدمن للســكر حكم القاضــي بدلا من توقیع العقوبة المبینة    

 فیھا بإیداعھ مأوى علاجیا.
;ãÄ]â’\;◊ë ’\ 

;ÎÖŸ]Œ∏\ 
 –   ٣٠٨  – مادة  

ــھر أو بغرامـة لا تجـاوز مـائـة دینـار فـإذا   كـل من قـامر في مكـان عـام یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تجـاوز ثلاثـة أشــ
عاد إلى ارتكاب ھذه الجریمة خلال ســنة من تاریخ الحكم علیھ نھائیا یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ســنة أو  

ــخص أدار محلا عاما لألعاب الق ــمائة دینار. وكل ش ــفة في بغرامة لا تجاوز خمس ــترك بأي ص مار، أو اش
تنظیم اللعب أو بالإشـراف علیھ أو في إعداد وسـائلھ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـنة واحدة أو بغرامة لا  

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٥٦(

 . ١٩٧٦لسنة 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٥) لسنة ٧استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٥٧(



ــارة فیھا متوقفا على   ــب والخسـ ــمائة دینار ویعد من ألعاب القمار كل لعبة یكون احتمال الكسـ تجاوز خمسـ
 .الحظ، لا على عوامل یمكن تعیینھا والسیطرة علیھا مستقبلا

;√d]â’\;g]e’\;
;ÎÖà¯\Â;flÁÅ’\;ä≤;9’\;€\Ö°\;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;flÁÅ’]d;ã]â∏\;

 –   ٣٠٩  – مادة  
دینار من تعدى بإحدى طرق العلانیة    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة

 على إحدى الملل المعترف بھا أو حقر من شعائرھا.

 –   ٣١٠  – مادة  
 -یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة : 

من طبع أو نشـر كتابا مقدسـا عند أھل ملة معترف بھا إذا حرف نصـھ عمدا تحریفا یغیر من معناه أو    – ١
 حقر من أحكامھ أو تعالیمھ.

 من أھان علنا رمزا أو شخصا یكون موضع تمجید أو تقدیس لدى أھل ملة. – ٢
 من قلد علنا نسكا أو حفلا دینیا بقصد السخریة منھ. – ٣

   –   ٣١٠  – مادة  
ً
 )٥٨( مكررا

ــب أیاً من   ــبیل الاحتراف والتكسـ یعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من زاول على سـ
ــتخدام   ــعوذة أو العرافة، ویعُد من ھذه الأعمال الإتیان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو اسـ ــحر أو الشـ أعمال السـ

ــد منھا إیھام المجني علیھ بالقدرة على إخباره عن المغیبات  ــائل القصـ ــمیر أو    وسـ أو إخباره عما في الضـ
 تحقیق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمیة والشرعیة.

 –   ٣١١  – مادة  
 یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار :

من تعمد التشـویش على إقامة شـعائر ملة معترف بھا أو على حفل أو اجتماع دیني أو تعطیل شـئ من    – ١
 ذلك أو منعھ بالقوة أو التھدید.

من أتلف أو شـوه أو دنس بناء معدا لإقامة شـعائر ملة معترف بھا أو رمزا أو أشـیاء أخرى لھا حرمة    – ٢
 دینیة.

 –   ٣١٢  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من انتھك أو دنس حرمة القبور   

 أو أقدم عمدا على ھدم أو إتلاف أو تشویھ شيء من ذلك.

 –   ٣١٣  – مادة  
ــنتین أو بـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائتي دینـار من انتھـك حرمـة جثـة أو   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

 رفات آدمیة.
 ویستوي في ذلك أن یقع الفعل على جثة أو جزء من جثة قبل دفنھا أو بعده.

 
) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر ٣١٠بإضافة مادة برقم ( ٢٠١٠) لسنة ٢٤أضیفت بموجب القانون رقم (  )٥٨(

 . ١٩٧٦) لسنة  ١٥بالمرسوم بقانون رقم (



 –   ٣١٤  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســـتة أشـــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمســـین دینارا من أقدم بغرض    

علمي أو تعلیمي، دون موافقة صـاحب الشـأن، على أخذ جثة أو جزء منھا أو تشـریحھا أو اسـتخدامھا بأي  
 وجھ آخر لھذا الغرض.

 –  ٣١٥  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من شــوش عمدا على الجنازات 

 أو المآتم أو عرقلھا بالعنف أو بالتھدید.
;È›]m’\;◊ë ’\ 

;ÎÖà¯]d;ã]â∏\ 
 –   ٣١٦  – مادة  

 یعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزید على سنتین. 
 ویفترض علم الجاني بقیام الزوجیة ما لم یثبت من جانبھ أنھ لم یكن في مقدوره بحال العلم بھا.

 ویقصد بالزوج في حكم ھذه المادة من تتوافر فیھ ھذه الصفة وقت وقوع الجریمة، ولو زالت عنھ بعد ذلك.
 –   ٣١٧  – مادة  

 یعاقب بالحبس من أبعد طفلا حدیث العھد بالولادة أو أخفاه أو أبدلھ بآخر أو نسبھ زورا إلى غیر والدتھ.  
ة أو   ا إزالـ ان من نتیجتھـ ة أو كـ ان الغرض من الجریمـ ة إذا كـ ــنـ ل عن ســ دة لا تقـ ة الحبس مـ وتكون العقوبـ
 تحریف الوقائع المتعلقة بالحالة الشخصیة للطفل أو تدوین أحوال شخصیة صوریة في السجلات الرسمیة.

 –   ٣١٨  – مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسـلیم الصـغیر الذي یتكفل بھ إلى من حكم لھ بحضـانتھ أو حفظھ  

 بعد طلبھ منھ.
 ویسري ھذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدین أو الجدین.

   ٣١٨  – مادة  
ً
 ٥٩– مكررا

یعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكین مستحق زیارة المحضون من  
 زیارتھ. 

 –   ٣١٩  – مادة  
ــھ أو     ــغیر بنفسـ ــابقة أي الوالدین أو الجدین خطف الصـ ــوص علیھا في المادة السـ یعاقب بالعقوبة المنصـ

 بواسطة غیره ولو بغیر تحایل أو إكراه ممن حكم لھ بحضانتھ أو حفظھ.

 –  ٣٢٠  – مادة  
ــھر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین   یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أش
من عرض للخطر طفلاً لم یبلغ السـابعة من عمره، أو شـخصـاً عاجزاً عن حمایة نفسـھ بسـبب حالتھ الصـحیة  

 )٦٠(أو العقلیة أو حمل غیره على ذلك.

 
) ١٥مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٣١٨بإضافة مادة جدیدة برقم ( ٢٠٢٢) لسنة ٢٢أضیفت بموجب القانون رقم ( ٥٩

 .١٩٧٦لسنة 
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ٣٢٠بتعدیل المادة ( ٢٠١٥) لسنة ١٠استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٦٠(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥رقم (



 ٦١وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجریمة في مكان خال من الناس

وإذا نشـأ عن الجریمة موت المجني علیھ أو إصـابتھ بعاھة مسـتدیمة دون أن یعمد الجاني إلى ذلك، عوقب  
 بالعقوبة المقررة لجریمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاھة المستدیمة حسب الأحوال.

ــلطـة علیـھ أو من المكلف بحفظـھ عد ذلك   ــول المجني علیـھ أو ممن لھ ســ وإذا وقعـت الجریمـة من أحد أصــ
 ظرفا مشددا.

 –   ٣٢١  – مادة  
ــھا   ــین دینارا من تجھض نفس ــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمس ــتة أش تعاقب بالحبس مدة لا تزید على س

 بغیر مشورة طبیب وبمعرفتھ.

 –   ٣٢٢  – مادة  
 یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أجھض امرأة دون رضاھا.  

 وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجھاض إلى موت المجني علیھا.

 –   ٣٢٣  – مادة  
 لا عقاب على الشروع في الإجھاض.     

 
 

;n’]m’\;◊ë ’\ 
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 –   ٣٢٤  – مادة  
ــاعده على ذلك بأیة طریقة كانت    – ١ كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ســ

 یعاقب بالحبس.
 إذا كانت سن المجني علیھ تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات. – ٢

 )٦٢(  – ٣٢٥  – مادة  
ة   -١ د أو الحیلـ دیـ ارة عن طریق الإكراه أو التھـ دعـ اب الفجور أو الـ ل ذكراً أو أنثى على ارتكـ ل مَن حمَـ كـ

 یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوِز سبع سنوات.
كانت سـن المجني علیھ تقل عن الثامنة عشـرة كانت العقوبة السـجن مدة لا تقل عن سـبع سـنوات ولا    فإذا  -٢

 تجاوِز عشر سنوات.

 –   ٣٢٦  – مادة  
 -یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات :  
كل من یعتمد في حیاتھ ذكرا كان أو أنثى بصـفة كلیة أو جزئیة على ما یكسـبھ من ممارسـة الفجور أو    – ١

 الدعارة.
ــة الفجور أو الـدعـارة وذلـك  –  ٢ ــبـھ غیره من ممـارســ كـل من یعتمـد في حیـاتـھ كلیـا أو جزئیـا على مـا یكســ

ــول   ــواء كان ذلك بالحص ــة الفجور أو الدعارة س ــیطرتھ علیھ أو بإغرائھ على ممارس بتأثیره فیھ أو س

 
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٢٠بتعدیل المادة ( ٢٠١٥) لسنة ١٠استبُدلت بموجب القانون رقم ( ٦١

) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٢٥بتعدیل المادة ( ٢٠١٩) لسنة ٣استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٦٢(
 . ١٩٧٦) لسنة ١٥(



على مالھ برضائھ وبدون مقابل أم كان بالحصول علیھ بصفة أتاوة مقابل حمایتھ أو مقابل عدم تعرضھ  
 لھ.

  .كل من یحمي شخصا یمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أیا كانت  – ٣
 
 
 

 –   ٣٢٧  – مادة  
إذا كان الجاني في المواد الثلاث الســـابقة زوجا للمجني علیھ أو كان من أصـــولھ أو من المتولین تربیتھ أو  
رعایتھ أو ممن لھم ســـلطة علیھ فتضـــاعف العقوبة في حدیھا الأدنى والأقصـــى بحیث لا تزید على خمس  

 عشرة سنة.

 –   ٣٢٨  – مادة  
ــائھ أو إدارتھ   – ١ ــأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأیة طریقة كانت في إنشـ ــخص أنشـ كل شـ

 یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات.
ویحكم بإغلاق المحل ومصـــادرة ما یضـــبط فیھ من الأمتعة والأثاث وذلك دون إخلال بحقوق الغیر   – ٢

 حسن النیة. 
ــة دعـارة الغیر   –  ٣ ــتعمـل عـادة لممـارســ ومحـل الـدعـارة أو الفجور في حكم ھـذه المـادة ھو كـل مكـان یســ

 فجوره.  أو

 –   ٣٢٩  – مادة  
الحبس مـدة لا تجـاوز    –  ١ دعـارة یعـاقـب بـ ا في مكـان عـام على ممـارســــة الفجور أو الـ كـل من حرض علنـ

 سنتین.
ار    –  ٢ ت الأنظـ ارة أو لفـ دعـ الفجور أو الـ ــمن إغراء بـ دعوة تتضــ ل إعلان بـ ل التحریض كـ ویعتبر من قبیـ

 ذلك.   إلى

 –   ٣٣٠  – مادة  
 -تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي :

بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشـف الطبي فإذا تبین أنھ مریض بمرض تناسـلي أمرت المحكمة   – ١
 المختصة بإیداعھ مأوى علاجیا حتى یتم شفاؤه.

بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة وبغلق ذلك المحل ووضــــع    – ٢
 الأختام علیھ.

ولا یسـلم المحل الذي صـدر أمر بإغلاقھ ووضـع الأختام علیھ ولا الأمتعة والأثاث الموجودة بھ إلا إذا 
 صدر حكم من المحكمة المختصة بذلك أو قضى نھائیا ببراءة المتھم.

 



 –   ٣٣١  – مادة  

 )٦٣( ملغاة. 
 –   ٣٣٢  – مادة  

لا تخل العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفصل بتطبیق العقوبات الأشد المنصوص علیھا في ھذا القانون    
 أو أي قانون آخر. 

;flŸ]m’\;g]e’\ 
;ì]}å¯\;Ì÷¡;Ï¬Õ\Ê’\;€\Ö°\;∫ 
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 –   ٣٣٣  –مادة  
 من قتل نفسا عمدا یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار، أو مقترنا أو مرتبطا بجریمة أخرى،  
ــبة   ــبب أو بمناس ــول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بس أو إذا وقع على أحد أص

 تأدیتھ وظیفتھ أو خدمتھ، أو إذا استعملت فیھ مادة سامة أو مفرقعة.

 –   ٣٣٤  –مادة  
ــریكـھ في الحـال أو اعتـدى علیھمـا اعتـداء    ــا بجریمـة الزنـا فقتلـھ وشــ یعـاقـب بـالحبس من فـاجـأ زوجـھ متلبســ

 أفضى إلى موت أو عاھة.
 ویسري ھذا الحكم على من فاجأ أحد أصولھ أو فروعھ أو أخواتھ متلبسة بجریمة الزنا.

 ولا یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من یستفید من ھذا العذر.

 –   ٣٣٥  –مادة  
ــیلة على الانتحار إذا تم   ــاعده بأیة وسـ ــنین من حرض آخر أو سـ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سـ

 الانتحار بناء على ذلك.
 وإذا كان المنتحر لم یتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإدراك أو الاختیار عد ذلك ظرفا مشددا.

د الإدراك أو   اقـ ان المنتحر فـ ھ بحســـــب الأحوال إذا كـ ــروع فیـ دا أو الشــ ل عمـ ة القتـ اني بعقوبـ اقـب الجـ ویعـ
 الاختیار.

 –   ٣٣٦  –مادة  
یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على سـبع سـنین من اعتدى على سـلامة جسـم غیره بأیة وسـیلة، ولم یقصـد من  

 ذلك قتلا ولكنھ أفضى إلى الموت.
 عد ذلك ظرفا مشددا. ٣٣٣وإذا توافر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من المادة 

ــكر أو تخدیر وذلك مع عدم الإخلال   ــددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثیر حالة ســ ویعد ظرفا مشــ
 .٣٤بحكم الفقرة الأخیرة من المادة 

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة   ١٩٨٢) لسنة ٩) ألغیت بموجب المرسوم بقانون رقم ((٦٣



 –   ٣٣٧  –مادة  
 یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین من أحدث بغیره عمدا عاھة مستدیمة.

ــددا، وتتوافر العـاھـة   ٣٣٣وإذا توافر أحـد الظروف المبینـة في الفقرة الثـانیـة من المـادة   عـد ذلـك ظرفـا مشــ
تدیمة إذا أدت الإصـابة إلى قطع أو انفصـال عضـو أو بتر جزء منھ أو فقد منفعتھ أو نقصـھا أو تعطیل   المسـ

 وظیفة إحدى الحواس تعطیلا كلیا أو جزئیا بصورة دائمة.
 ویعتبر في حكم العاھة كل تشویھ جسیم لا یحتمل زوالھ.

 –   ٣٣٨  –مادة  
ــى    ــیلة وأفض ــم غیره بأیة وس ــلامة جس ــنین من اعتدى على س ــجن مدة لا تزید على خمس س یعاقب بالس

 الاعتداء إلى عاھة مستدیمة دون أن یقصد إحداثھا.

وتكون العقوبة الســجن مدة لا تزید على عشــر ســنوات إذا توافر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من  
ــكر أو تخدیر، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخیرة  ٣٣٣المـادة  ، أو كان الجـاني تحـت تأثیر حالة ســ

 .٣٤من المادة 

 –   ٣٣٩  –مادة  
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سـلامة جسـم غیره بأیة وسـیلة وأفضـى الاعتداء إلى مرضـھ أو    

 عجزه عن أعمالھ الشخصیة مدة تزید على عشرین یوما.

ــنـة أو الغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار إذا لم تصــــل نتیجـة   وتكون العقوبـة الحبس مـدة لا تزیـد على ســ
 الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

 وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجھاضھا، عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٤٠  –مادة  
إذا وقع الاعتداء المنصـوص علیھ في المواد الأربع السـابقة باسـتعمال سـلاح أو عصـا أو أیة آلة أخرى من   

واحد أو أكثر ضـــمن عصـــبة مؤلفة من خمســـة أشـــخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإیذاء، تكون  
 العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منھم.

اھم في الاعتداء أو أیة عقوبة أخرى ینص علیھا   تحقھا من سـ د التي یسـ وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشـ
 القانون.

 –   ٣٤١  –مادة  
إذا ارتكبت الجرائم المنصـوص علیھا في المواد السـابقة أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء عد   

 ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٤٢  –مادة  
 یعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئھ في موت شخص. 

وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضــھ علیھ أصــول وظیفتھ أومھنتھ أو  
حرفتھ أو كان تحت تأثیر سـكر أو تخدیر عند وقوع الحادث أو نكل حینئذ عن مسـاعدة المجني علیھ أو عن  

 طلب المساعدة لھ مع استطاعتھ ذلك.
ــأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشــخاص، فإذا  ــنین إذا نش وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على خمس س
ــر   ــابقـة تكون العقوبـة الحبس مـدة لا تزیـد على عشــ توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة الســ

 سنوات.



 –   ٣٤٣  –مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من تســبب بخطئھ في المســاس 

 بسلامة جسم غیره.
ــنتین أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار إذا نشــأ عن الجریمة   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على س
عاھة مستدیمة أو إذا وقعت نتیجة إخلال الجاني بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ أو كان  

المجني علیھ أو عن طلب المساعدة  تحت تأثیر سكر أو تخدیر عند وقوع الحادث أو نكل حینئذ عن مساعدة  
 لھ مع استطاعتھ ذلك.

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجریمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر  
 ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على خمس سنین.
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 )٦٤( –  ٣٤٤  –مادة  
 یعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغیر رضاھا.  

 وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني علیھا لم تتم السادسة عشرة. 
 ویفترض عدم رضا المجني علیھا إذا لم تتم الرابعة عشرة.

 )٦٥( –  ٣٤٥  –مادة  
یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على عشـرین سـنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشـرة ولم تتم السـادسـة عشـرة  

 برضاھا.
ــرة ولم تتم الحادیة   ــة عشـ ــادسـ ــنوات من واقع أنثى أتمت السـ ــر سـ ویعاقب بالحبس لمدة لا تزید على عشـ

 والعشرین برضاھا.

 ) ٦٦( –   ٣٤٦  –مادة  
 یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغیر رضاه.  

 وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني علیھ لم یتم السادسة عشرة.
 ویفترض عدم رضا المجني علیھ إذا لم یتم الرابعة عشرة.

 )٦٧( – ٣٤٧  – مادة  
 یعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم یتم الحادیة والعشرین برضاه.   

 –   ٣٤٨  – مادة  
 -یعتبر ظرفا مشددا في الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل :  
ــلطة علیھ أو    – ١ إذا كان الجاني من أصــــول المجني علیھ أو المتولین تربیتھ أو ملاحظتھ أو ممن لھم ســ

 خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرھم.

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٦) لسنة ١استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٦٤(
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٥) لسنة ٧استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٦٥(

 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ١٩٨٥) لسنة ٧استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(٦٦
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة   ١٩٨٥) لسنة ٧استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٦٧(



دین أو الأطبـاء أو    –  ٢ إذا كـان الجـاني من الموظفین العمومیین أو المكلفین بخـدمـة عـامـة أو رجـال الـ
 معاونیھم واستغل مركزه أو مھنتھ أو الثقة بھ.

إذا سـاھم في اقتراف الجریمة شـخصـان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني علیھ أو تعاقبوا    – ٣
 على ارتكاب الفعل بھ.

 إذا أصیب المجني علیھ بمرض تناسلي نتیجة ارتكاب الجریمة. – ٤
 إذا حملت المجني علیھا أو زالت بكارتھا بسبب الجریمة. – ٥

 )٦٨( –   ٣٤٩  – مادة  
 إلى موت المجني علیھا. ٣٤٤تكون العقوبة الإعدام إذا أفضت الجنایات المنصوص علیھا في المادة 

من    ٣٤٦،٣٤٥وتكون العقوبة الإعدام أو السـجن المؤبد إذا أفضـت الجنایات المنصـوص علیھا في المادتین  
 ھذا القانون إلى موت المجني علیھ.

 –   ٣٥٠  – مادة  
 یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من أتى علنا فعلا مخلا بالحیاء.  

 ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء مع أنثى ولو في غیر علانیة.

 –   ٣٥١  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشــرین دینارا من تعرض لأنثى   

 على وجھ یخدش حیاءھا بالقول أو بالفعل في طریق عام أو مكان مطروق.
 ویعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطریق التلیفون.

 –   ٣٥٢  – مادة  
ــابقة، ما لم    ــوص علیھا في المواد الس ــن الحقیقیة للمجني علیھ في الجرائم المنص یفترض علم الجاني بالس

 یثبت من جانبھ أنھ لم یكن في مقدوره بحال الوقوف على حقیقتھ.

 –   ٣٥٣  – مادة  
 ٦٩ملغاة

 ٧٠-  ٣٥٤  -مادة  
یعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشــــھر، ولا تزید على ســــتة أشــــھر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة  
دینار، ولا تجاوز ألف دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، من وجد في طریق عام أو مكان مطروق یحرض  

 المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأیة وسیلة أخرى.

 –   ٣٥٥  – مادة  
ــنتین وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین      یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـ

من طبع أو اســتورد أو صــدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصــد الاســتغلال أو التوزیع أو العرض 
 كانت مخلة بالآداب العامة. كتابات أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غیر ذلك من الأشیاء إذا 

 علیھا.   من الأشیاء المذكورة أو أرشد عن طریقة الحصول ءشيویعاقب بالعقوبة ذاتھا من أعلن عن 

 
 . ١٩٧٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة   ١٩٨٦) لسنة ١استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٦٨
 ١٩٧٦) لسنة ١٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥٣بإلغاء المادة ( ٢٠٢٣) لسنة ٧الغیت المادة بموجب القانون رقم (  ٦٩
 . ١٩٧٦ لسنة) ١٥( رقم بقانون بالمرسوم الصادر العقوبات قانون أحكام بعض بتعدیل ٢٠٢٥ لسنة) ٢٥( رقم القانون بموجب استبدلت   ٧٠



 –   ٣٥٦  – مادة  
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة من جھر علانیة بنداء أو صدر عنھ صیاح أو خطاب   

 مخالف للآداب ومن أغرى غیره علانیة بالفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أیا كانت عباراتھا.
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 –   ٣٥٧  – مادة  
 یعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمھ من حریتھ بأیة وسیلة بغیر وجھ قانوني.

 -وتكون العقوبة السجن في الأحوال الآتیة :
 أو ادعاء القیام أو التكلیف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة – ١
 إذا صحب الفعل استعمال القوة أو التھدید بالقتل أو بالأذى الجسیم أو أعمال تعذیب بدنیة أو نفسیة. – ٢
 إذا وقع الفعل من شخصین فأكثر أو من شخص واحد یحمل سلاحا. – ٣
 إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحریة على شھر. – ٤
 إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني علیھ أو الاعتداء على عرضھ. – ٥
 إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ. – ٦

 –   ٣٥٨  – مادة  
 یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من خطف شخصا بنفسھ أو بواسطة غیره.

 وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني علیھ أنثى.
 وإذا وقع الخطف بالحیلة أو توافرت فیھ إحدى الحالات المبینة في المادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٥٩  – مادة  
إذا أفضــت الجریمة المنصــوص علیھا في المادتین الســابقتین إلى موت المجني علیھ كانت العقوبة الإعدام  

 أو السجن المؤبد.

 –   ٣٦٠  – مادة  
یعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل إذا تقدم مختارا إلى 
ــد عن ھذا المكان وعرف بالجناة الآخرین وترتب   ــافھا بمكان وجود المخطوف وأرشـ ــلطات قبل اكتشـ السـ

 على ذلك إنقاذ المخطوف وضبط الجناة.

 –   ٣٦١  – مادة  
ــین دینارا من دخل مكانا    ــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمســ ــتة أشــ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســ

ــكونا ــأن    مس ــاحب الش ــكن أو أحد ملحقاتھ أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا، خلافا لإرادة ص أو معدا للس
ھ الحق في إخراجـھ، أو وجـد  ا لإرادة من لـ ھ خلافـ ذلـك من بقي فیـ انون وكـ ة في القـ وفي غیر الأحوال المبینـ

 مختفیا عن أعین من لھ ھذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین إذا وقعت الجریمة لیلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو  
الأشـیاء أو باسـتعمال سـلاح أو من شـخصـین فأكثر، أو بانتحال صـفة عامة أو ادعاء القیام أو التكلیف بخدمة  

 عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة.



 وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحیازة بالقوة أو ارتكاب جریمة، عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٦٢  – مادة  
ــین دینـارا من ھـدد غیره   ــھر أو بـالغرامـة التي لا تجـاوز خمســ ــتـة أشــ یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

 بالسلاح.
 فإذا كان التھدید بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٦٣  – مادة  
ــنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من ھدد غیره بارتكاب جریمة    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على س

 متى كان ذلك كتابة أو شفاھھ بواسطة شخص آخر.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التھدید بارتكاب جنایة ضـد النفس أو المال أو بإفشـاء أو نسـبة أمور خادشـھ 

 للشرف.
وإذا كان التھدید بأیة وسیلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكلیف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثیر على  

 )٧١(شھادتھ أو على أقوالھ في دعوى منظورة أمام سلطة التحقیق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
√d\Ö’\;◊ë ’\ 
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 –   ٣٦٤  –مادة  
ــند إلى غیره بإحدى    ــنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من أس یعاقب بالحبس مدة لا تزید على س

 طرق العلانیة واقعة من شأنھا أن تجعلھ محلا للعقاب أو للازدراء.
اء أو   ذف في حق موظف عـام أثنـ ة أو إحـدى ھـاتین العقوبتین إذا وقع القـ ة الحبس والغرامـ وتكون العقوبـ
بســبب أو بمناســبة تأدیتھ وظیفتھ، أو كان ماســا بالعرض أو خادشــا لســمعة العائلات، أو كان ملحوظا فیھ  

 تحقیق غرض غیر مشروع.
 وإذا وقع القذف بطریق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٦٥  –مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســــنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من رمى غیره بإحدى طرق   

 العلانیة بما یخدش شرفھ أو اعتباره دون أن یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة.
اتین   دى ھـ إحـ ار أو بـ ائتي دینـ اوز مـ ة التي لا تجـ ــنتین والغرامـ د على ســ دة لا تزیـ ة الحبس مـ وتكون العقوبـ
العقوبتین إذا وقع الســــب في حق موظف عام أثناء أو بســــبب أو بمناســــبة تأدیتھ وظیفتھ، أو كان ماســــا 

 بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فیھ تحقیق غرض غیر مشروع.
 وإذا وقع السب بطریق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٦٦  –مادة  
ــین دینارا إذا وقع القذف أو     ــھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمس ــتة أش یعاقب بالحبس مدة لا تزید على س

 السب بطریق التلیفون، أو بدون استفزاز في مواجھة المجني علیھ وبحضور غیره.
ــتفزاز في مواجھة   ــب بدون اس ــین دینارا إذا وقع القذف أو الس وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمس

 المجني علیھ وفي غیر حضور أحد.

 
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ٣٦٣بتعدیل المادة ( ٢٠١٤) لسنة ٢٥استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٧١(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥رقم (



ویعد ظرفا مشــددا إذا وقع القذف أو الســب في الحالات المبینة في الفقرتین الســابقتین في حق موظف عام  
أثناء أو بسـبب أو بمناسـبة تأدیتھ وظیفتھ، أو كان ماسـا بالعرض أو خادشـا لسـمعة العائلات، أو كان ملحوظا  

 فیھ تحقیق غرض غیر مشروع.

 –   ٣٦٧  –مادة  
تنتفي الجریمة إذا أثبت الجاني صـحة الواقعة المسـندة، متى كان الإسـناد موجھا إلى موظف عام أو مكلف   

 بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظیفة أو الخدمة.
 ویجوز في ھذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني ذاتھ ومرتبطا بواقعة القذف.

ــت   ــنوات أو كانت الجریمة قد انقض ــر س ــى علیھا أكثر من عش ولا یجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مض
 بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فیھا قد سقط.

 –   ٣٦٨  –مادة  
لا جریمة فیما یتضـمنھ دفاع الخصـوم الشـفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جھات التحقیق من قذف أو سـب   

 في حدود حق الدفاع.

 –   ٣٦٩  –مادة  
 لا جریمة في إبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة بحسن نیة بأمر یستوجب مسئولیة فاعلھ. 

   ٧٢ –  ٣٧٠  –مادة  
اتین     دى ھـ إحـ ار أو بـ اوز ألف دینـ ار ولا تجـ ة دینـ ائـ ــمـ ل عن خمســ ة التي لا تقـ الغرامـ الحبس وبـ ب بـ اقـ یعُـ

العقوبتین، كل من انتھك حرمة الحیاة الخاصــــة أو العائلیة للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالیة في 
 غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیھ:

 استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسیلة كانت إلى مكان خاص. -١
 التقط أو نقل صورة أو فیلماً لشخص في مكان خاص. -٢
 سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص. -٣
أعد أو نقل محادثة أو صــــورة أو فیلماً لشــــخص في وضــــع غیر لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقلھ    -٤

 مزیفاً.
نقل أخباراً أو تعلیقات تتصـل بالحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد إذا كان من شأن نقلھا الإساءة إلیھم ولو    -٥

 كانت صحیحة.
 التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابین في الحوادث. -٦

ــار إلیھا في البنود أعلاه ( ــمع ومرأى من ذوي  ٣و  ٢و  ١فإذا ارتكبت الأفعال المشـ ) أثناء اجتماع على مسـ
 الشأن في ذلك الاجتماع، فإن رضاء ھؤلاء یكون مفترضاً.

ار، إذا اقترنـت الأفعـال   ار، ولا تجـاوز ثلاثـة آلاف دینـ الغرامـة التي لا تقـل عن ألف دینـ الحبس وبـ اقـب بـ ویعُـ
 المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة بأيٍّ من الآتي:

 النشر بإحدى طرق العلانیة أو بأي وسیلة كانت. -١
 أمور ماسة بالعرض. -٢

ــنوات والغرامة   ــابقان في الجریمة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزید على خمس س وإذا اجتمع الظرفان الس
 التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار، ولا تجاوز خمسة آلاف دینار.
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ولا یجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقیق الابتدائي عن الجرائم المنصــــوص علیھا في ھذه المادة 
ــكوى من المجني علیھ، أو وكیلھ الخاص، أو ممن لھ الولایة علیھ، أو أحد ورثتھ   ــب   -إلا بناء على ش بحس

ــلحة من لھ الولایة علیھ-الأحوال   ــلحة المجني علیھ مع مص ــت مص أو لم یكن لھ ولي، تقوم    ، وإذا تعارض
 سلطة التحقیق مقامھ.

وللقاضــي إذا حكم بالإدانة أن یأمر بمصــادرة الوســیلة المســتخدمة في ارتكاب الجریمة، وذلك دون إخلال 
 بالحقوق العینیة التي للغیر، حسن النیة.

 –   ٣٧١  –مادة  
ــنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من كان بحكم مھنتھ أو حرفتھ    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســ

تعملھ لمنفعتھ الخاصـة أو   اه في غیر الأحوال المصـرح بھا قانونا أو اسـ ر فأفشـ تودع سـ أو وضـعھ أو فنھ مسـ
 لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم یأذن صاحب الشأن في السر بإفشائھ أو استعمالھ.

ــنین إذا كـان الجـاني موظفـا عـامـا أو مكلفـا بخـدمـة عـامـة   ــجن مـدة لا تزیـد على خمس ســ وتكون العقوبـة الســ
 واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ أو خدمتھ.

 ٧٣–   ٣٧٢  –مادة  
یعُاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسـمائة دینار ولا تجاوز ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین،  

 كلُّ من فضَّ رسالة أو برقیة بغیر رضا من أرسلت إلیھ، أو استرق السمع في محادثة تلیفونیة.
ویعـاقـب الجـاني بـالحبس وبـالغرامـة التي لا تقـل عن ألفي دینـار ولا تجـاوز خمســــة آلاف دینـار أو بـإحـدى  
ــالة أو البرقیة أو المحادثة التلیفونیة لغیر من وجھت إلیھ ودون إذنھ، متى   ــى الرسـ ھاتین العقوبتین إذا أفشـ

  كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغیر.
√à]i’\;g]e’\ 
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 –   ٣٧٣  –مادة  

 تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني بنیة تملكھ.           
 –   ٣٧٤  –مادة  

 -الآتیة:یعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فیھا الظروف   
 أن تقع لیلا. – ١
 من شخصین فأكثر. – ٢
 أن یكون أحد الجناة حاملا سلاحا. – ٣
في مكان مسـكون أو معد للسـكن أو أحد ملحقاتھ إذا كان دخولھ بواسـطة التسـور أو الكسـر أو اسـتعمال   – ٤

أو انتحال صــفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القیام أو   مفاتیح مصــطنعة أو صــحیحة بغیر رضــى صــاحبھا
 التكلیف بخدمة عامة أو غیر ذلك من الوسائل غیر المشروعة.

 أن تقع بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال السلاح. – ٥
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 –   ٣٧٥  –مادة  
ــائل النقل   ــرقة التي ترتكب في الطریق العام أو في إحدى وسـ ــجن المؤبد أو المؤقت على السـ یعاقب بالسـ

 -البریة أو المائیة أو الجویة في أحد الأحوال الآتیة :
 إذا وقعت السرقة من شخصین فأكثر وكان أحدھم حاملا سلاحا. – ١
 إذا وقعت السرقة من شخصین فأكثر وبطریق الإكراه. – ٢
ــلاحـا وكـان ذلـك لیلا أو بطریق الإكراه أو التھـدیـد   –  ٣ ــخص یحمـل ســ ــرقـة من شــ إذا وقعـت الســ

 السلاح.   باستعمال

 –   ٣٧٦  –مادة  
یعاقب بالسـجن على السـرقة إذا وقعت بطریق الإكراه أو التھدید باسـتعمال سـلاح، سـواء كان الغرض منھ  

 الحصول على المسروق أو الاحتفاظ بھ أو الفرار بھ.
 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح.

 وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص.

 –   ٣٧٧  –مادة  
 یعاقب بالسجن على السرقة التي تقع لیلا من شخصین فأكثر یكون أحدھم حاملا سلاحا.  

 ویعاقب بالعقوبة ذاتھا على السرقة التي تقع لیلا وفي محل مسكون من فاعل واحد یحمل سلاحا.

 –   ٣٧٨  – مادة  
 یعاقب بالسجن على السرقة التي تقع على أسلحة الجیش أو ذخیرتھ.

وتكون العقوبة الســجن المؤبد إذا ارتكبت الجریمة بطریق الإكراه أو التھدید باســتعمال ســلاح أو إذا توافر  
 .٣٨٠فیھا ظرف من الظروف المشددة المنصوص علیھا في المادة 

 –   ٣٧٩  – مادة  
یعاقب بالسـجن مدة لا تزید على عشـر سـنوات على السـرقات التي تقع على مھمات أو أدوات مسـتعملة أو    

معدة للاســتعمال في المواصــلات الســلكیة أو اللاســلكیة التي تنشــئھا الحكومة أو ترخص بإنشــائھا لمنفعة  
 عامة وذلك ما لم ینص على عقوبة أشد.

 –   ٣٨٠  – مادة  
 -یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر إذا وقعت السرقة : 

 في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتھا. – ١
 أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو میناء أو مطار. – ٢
 أو لیلا. – ٣
ــحیحـة بغیر    –  ٤ ــطنعـة أو صــ اتیح مصــ ــتعمـال مفـ ــر من الخـارج أو بـاســ ــور أو الكســ أو بطریق التســ

 صاحبھا.   موافقة
 .أو من شخص یحمل سلاحا – ٥
 أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنھ قائم أو مكلف بخدمة عامة. – ٦
 أو من شخصین فأكثر. – ٧
 أو من أحد العاملین في المكان الذي یعمل بھ أو إضرارا بمتبوعة. – ٨
 أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء. – ٩



 .١٠٧أو على مال مملوك لإحدى الجھات الوارد ذكرھا في المادة  – ١٠
 أو على ماشیة أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل. – ١١
یلة إلكترونیة أو مغناطیسـیة    أو على ھاتف نقال  -  ١٢ أو حاسـوب محمول أو جھاز لوحي أو أیة أداة أو وسـ

أو بصـریة أو كھروكیمیائیة أو أیة أداة تدمج بین تقنیات الاتصـال والحوسـبة أو أیة أداة أخرى لدیھا القدرة 
 )٧٤ (على استقبال أو إرسال البیانات ومعالجتھا وتخزینھا واسترجاعھا بسرعة فائقة.

 
 وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حدیھا.

ــرقة   ــنة إذا وقعت سـ ــابقتین الحبس مدة لا تقل عن سـ ویكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة في الفقرتین السـ
ــار إلیھـا في البنـد ( ــول على مـا تحتویـھ من  ١٢الأجھزة أو الأدوات المشــ ــد الحصــ ) من ھـذه المـادة بقصــ

 )٧٥ (معلومات أو بیانات أو صور.

 –   ٣٨١  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـنتین على السـرقة التي لم یتوافر فیھا ظرف من الظروف المبینة في المواد  

 السابقة. 
 

ابقة بغرامة لا تجاوز عشـرة دنانیر إذا كان المسـروق   ویجوز إبدال العقوبة المنصـوص علیھا في الفقرة السـ
 حاصلات زراعیة لم تنقل من الأرض.

 –   ٣٨٢  – مادة  
 یعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقدرة للجریمة التامة.  

 –   ٣٨٣  – مادة  
یســأل من یســاھم في ســرقة أو شــروع فیھا عن الجرائم التي تقع من غیره من المســاھمین فیھا ولو كانت   

 غیر التي قصد ارتكابھا متى كانت ھذه الجرائم نتیجة محتملة لمساھمتھ.

 –   ٣٨٤  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین كل من حرض شخصا لم یتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة 

 ولو لم یرتكب ما حرض علیھ.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشــھر إذا اســتعمل الجاني مع المحرض وســائل إكراه أو تھدید  

 أو كان من أصولھ أو المتولین تربیتھ أو ملاحظتھ.
وتكون العقوبة ضـعف العقوبة المقررة في الفقرتین السـابقتین في حدیھا والغرامة التي لا تجاوز ألف دینار  

 إذا وقع التحریض على أكثر من شخص ولو في أوقات مختلفة.
ــن المجني علیـھ مـا لم یثبـت من جـانبـھ أنـھ لم یكن في مقـدوره بحـال الوقوف على   ویفترض علم الجـاني بســ

 ..حقیقتھ
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 –   ٣٨٥  – مادة  
ــنـة وبـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین من   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ
ــاحب الحق في  ــیارة أو دراجة بخاریة أو أیة آلة أو أداة متنقلة بغیر إذن أو موافقة مالكھا أو ص ــتعمل س اس

 استعمالھا.

 –   ٣٨٦  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســـتة أشـــھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمســـین دینارا أو بإحدى ھاتین    

العقوبتین من تناول طعاما أو شــرابا في محل معد لذلك ولو كان مقیما فیھ أو شــغل غرفة أو أكثر في فندق 
ن أو الأجرة أو امتنع بغیر مبرر  أو نحوه أو استأجر عربة معدة للإیجار مع علمھ أنھ یستحیل علیھ دفع الثم

 عن دفع المستحق علیھ من ذلك.

 –   ٣٨٧  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســنتین من قلد مفاتیح أو غیر فیھا أو صــنع آلة مع توقع اســتعمال ذلك في  

 ارتكاب جریمة.
 وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني محترفا صنع ھذه الأدوات.

 –   ٣٨٨  – مادة  
إذا انتھز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصـوص علیھا في المواد السـابقة فرصـة ھیاج أو فتنة أو حریق  

 أو أیة كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٣٨٩  – مادة  
على إلغائھ أو   یعاقب بالسجن من حصل بالقوة أو التھدید على سند أو على التوقیع علیھ أو التعدیل فیھ أو

 إتلافھ وذلك ما لم ینص على عقوبة أشد.
 . ٣٧٦وتسري على ھذه الجریمة أحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

 
 –   ٣٩٠  – مادة  

یعاقب بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطریق التھدید على تســـلیم نقود أو أشـــیاء أخرى غیر ما ذكر في  
 المادة السابقة.

 وإذا كان التھدید بإفشاء أو إسناد أمور خادشھ للشرف عد ذلك ظرفا مشددا.
 ویعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجریمة التامة.
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 )٧٦( –   ٣٩١  – مادة  
یعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمســة آلاف دینار كل من توصــل إلى الاســتیلاء على مال منقول  
أو سـند أو إلى توقیع ھذا السـند أو إلى إلغائھ أو إتلافھ أو تعدیلھ وذلك بالاسـتعانة بطریقة احتیالیة، أو باتخاذ  

 
) ١٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٢استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٧٦(

 . ١٩٧٦لسنة 



اسـم كاذب أو صـفة غیر صـحیحة أو بالتصـرف في عقار أو منقول غیر مملوك لھ ولیس لھ حق التصـرف 
 فیھ.

) عد ذلك ١٠٧وإذا كان محل الجریمة مالاً أو ســــنداً للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة (
 ظرفاً مشدداً.

 ویعاقب على الشروع بالحبس الذي لا یزید عن سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دینار.

  – ٣٩١– مادة  
ً
 )٧٧( مكررا

یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دینار ولا تزید على مثلي ما جمعھ أو تلقاه من أموال   )١
أو ما ھو مستحق منھا أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغیر بقصد  

استثمارھا أو إدارتھا أو توظیفھا دون الحصول على ترخیص بذلك من مصرف البحرین  
أو غیره من الجھات الإداریة المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال  المركزي
 من أجلھا.

ویحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبھا ومصادرة عائدات الجریمة وللمحكمة أن تأمر بنشر  
 ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقھ في صحیفة محلیة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ. 

یعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من قام بصفتھ   )٢
وكیلاً أو وسیطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغیر لمصلحة طرف 

 غیر مرخص لھ بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلھا مع علمھ بذلك.
) من ھذه المادة بنصف  ٢،  ١یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في البندین ( )٣

 العقوبة المقررة للجریمة التامة.
) من ھذه المادة إلى رد الأموال التي  ٢، ١تنقضي الدعوى الجنائیة إذا بادر الجاني في البندین ( ) ٤

جمعھا أو تلقاھا أو ما ھو مستحق منھا إلى أصحابھا في أثناء التحقیق، وللمحكمة إعفاء الجاني  
 من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاتھ أثناء مرحلة المحاكمة. 

وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعھا أو تلقاھا أو ما ھو مستحق منھا إلى أصحابھا بعد الحكم 
علیھ، یجوز لقاضي التنفیذ أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة المقضي بھا بناءً على طلب المحكوم علیھ  

 قدیمھ. أو من ینیبھ، ویعرض الطلب على قاضي التنفیذ المختص خلال ثلاثة أیام من تاریخ ت
یعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من وجھ دعوة إلى  ) ٥

الجمھور بالإعلان بأیة وسیلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالاً بغرض استثمارھا أو إدارتھا أو  
) من ھذه ١توظیفھا دون الحصول على ترخیص بذلك من الجھات المنصوص علیھا في البند (

 ة. الماد 

 –   ٣٩٢  –مادة  
یعاقب بالحبس من انتھز حاجة قاصــر أو محجور علیھ أو من حكم باســتمرار الوصــایة أو الولایة علیھ،     

أو اسـتغل ھواه أو عدم خبرتھ وحصـل منھ إضـرار بمصـلحتھ أو بمصـلحة غیره على مال أو على سـند أو  
 على إلغاء سند أو تعدیلھ.

 فإذا وقعت الجریمة من ولیھ أو وصیھ أو قیم علیھ أو من ذي سلطة علیھ عد ذلك ظرفا مشددا.
ویفترض علم الجاني بقصـر المجني علیھ أو اسـتمرار الولایة أو الوصـایة علیھ ما لم یثبت من جانبھ أنھ لم  

 یكن في مقدوره بحال الوقوف على الحقیقة.

 
) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر  ٣٩١بإضافة مادة جدیدة برقم ( ٢٠١٤) لسنة ٤٨أضیفت بموجب القانون رقم (  )٧٧(

 . ١٩٧٦) لسنة  ١٥بالمرسوم بقانون رقم (



 
 
 
 

 )٧٨( –   ٣٩٣  – مادة  
یعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتین معاً كل من أعطى بســــوء نیة شــــیكاً لیس لھ مقابل وفاء كافٍ قائم  
ــھ بحیـث لا یفي البـاقي بقیمتـھ، أو أمر  ــترد بعـد إعطـائـھ كـل المقـابـل أو بعضــ ــرف فیـھ، أو اســ وقـابـل للتصــ

 ن صرفھ. المسحوب علیھ بعدم صرفھ، أو كان قد تعمد تحریره أو توقیعھ بصورة تمنع م

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من ظھّر لغیره أو سـلَّمھ شـیكاً وھو یعلم أنھ لیس لھ مقابل یفي بقیمتھ أو أنھ غیر قابل  
 للصرف. 

كما یعاقب بالعقوبة ذاتھا من یحمل غیره على أن یعطیھ أو یظھّر إلیھ أو یسـلِّمھ شـیكاً وھو یعلم أنھ لیس لھ 
 مقابل یفي بقیمتھ أو أنھ غیر قابل للصرف. 

وإذا كان فعل الجاني في الفقرة الســابقة لتغطیة قرض ربوي أو لاســتیفاء دین غیر مشــروع عُدَّ ذلك ظرفاً 
 مشدداً.  

وللمجني علیھ أو وكیلھ الخاص ولورثتھ أو وكیلھم الخاص في الجرائم المنصـوص علیھا في ھذه المادة أن  
یطلبوا من النیابة العامة أو المحكمة بحســب الأحوال، وفي أیة حالة كانت علیھا الدعوى إثبات الصــلح مع  

ــاء الدعوى الجنائیة إذا كانت الدعوى أم ــلح انقضـ ام المحكمة أو الأمر بألا وجھ  المتھم، ویترتب على الصـ
ــیك بعد  لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قید التحقیق لدى النیابة العامة. وإذا ثبت قیام الجاني بالوفاء بقیمة الشـ
الحكم علیھ نھائیاً فیجوز لقاضـــي التنفیذ أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة المقضـــي بھا بناءً على طلب المحكوم  

 )٧٩(الطلب على قاضي التنفیذ المختص خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیمھ. علیھ أو من ینیبھ، ویعرض 

 –   ٣٩٤  –مادة  
یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین المسـحوب علیھ في الشـیك إذا قرر عمدا بوجود مقابل   

 أقل من الرصید الموجود لدیھ للساحب والقابل للصرف.
 

n’]m’\;◊ë ’\;
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 –   ٣٩٥  – مادة  
ــحاب   ــرارا بأص ــندات أو أي مال آخر منقول أض ــتعمل أو بدد مبالغ أو س یعاقب بالحبس من اختلس أو اس

 الحق علیھ متى كان قد سلم إلیھ على وجھ الودیعة أو الإجارة أو الرھن أو عاریة الاستعمال أو الوكالة.
وفي تطبیق ھذا النص یعتبر في حكم الوكیل الشــریك على المال المشــترك والفضــولي على مال صــاحب 

 الشأن ومن تسلم شیئا لاستعمالھ في أمر معین لمنفعة صاحبھ أو غیره.

 
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ٣٩٣بتعدیل المادة ( ٢٠١٠) لسنة ١٦استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٧٨(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥رقم (
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم  ٣٩٣بتعدیل الفقرة من المادة ( ٢٠١٤) لسنة ٤١استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٧٩(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥بقانون رقم (



ــریان تقادم الدعوى الجنائیة في ھذه الجریمة إلا من تاریخ علم المجني علیھ بالواقعة وبمرتكبھا   ولا یبدأ سـ
 ما لم یبدأ التحقیق فیھا قبل ذلك.

 –   ٣٩٦  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من اســتولى بنیة التملك     

 على مال ضائع أو على مال وقع في حیازتھ غلطا أو بقوة قاھرة.
ــمـائـة دینـار إذا كـان محـل  ــنتین أو الغرامـة التي لا تجـاوز خمســ وتكون العقوبـة الحبس مـدة لا تزیـد على ســ
ــیة أو   ــیلة إلكترونیة أو مغناطیسـ ــوباً محمولاً أو جھازاً لوحیاً أو أیة أداة أو وسـ الجریمة ھاتفاً نقالاً أو حاسـ

ــال   ــبة أو أیة أداة أخرى لدیھا القدرة بصـــریة أو كھروكیمیائیة أو أیة أداة تدمج بین تقنیات الاتصـ والحوسـ

 )۸۰ (.على استقبال أو إرسال البیانات ومعالجتھا وتخزینھا واسترجاعھا بسرعة فائقة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ســــنتین والغرامة التي لا تجاوز خمســــمائة دینار أو بإحدى ھاتین  

وقع الاسـتیلاء على الأجھزة أو الأدوات المشـار إلیھا في الفقرة السـابقة بقصـد الحصـول على  العقوبتین إذا  

 )۸۱ (.ما تحتویھ من معلومات أو بیانات أو صور
 

 –  ٣٩٧  – مادة  
یعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السـابقة من اختلس أو شـرع في اختلاس منقول كان قد رھنھ ضـمانا لدین  

 علیھ أو على آخر.
√d\Ö’\;◊ë ’\ 
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 –   ٣٩٨  – مادة  

ــاھم في ارتكابھا یعاقب بالعقوبة   ــلة من جریمة مع علمھ بذلك ودون أن یكون قد س ــیاء متحص من أخفى أش
 المقررة للجریمة التي یعلم أنھا قد تحصلت منھا.

وإذا كان الجاني لا یعلم أن الأشـیاء تحصـلت من جریمة ولكنھ حصـل علیھا في ظرف یحمل على الاعتقاد  
بعدم مشروعیة مصدرھا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ستة أشھر والغرامة التي لا تجاوز خمسین  

 دینارا أو إحدى ھاتین العقوبتین.

 –   ٣٩٩  – مادة  
لطات القضـائیة أو الإداریة عن مرتكبي الجریمة التي   ابقة إلى إخبار السـ إذا بادر الجاني في حكم المادة السـ

 تحصلت منھا الاشیاء قبل البدء في التحقیق الابتدائي فیھا عد ذلك عذرا مخففا.
 ویجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك.

ــلطات بعد البدء في التحقیق في الجریمة التي   ــابقـة على الجـاني الذي یمكن الســ ــري حكم الفقرة الســ ویســ
 تحصلت منھا الأشیاء من القبض على مرتكبھا.

 
) ١٥بتعدیل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٣أضیفت بموجب القانون رقم (  )٨٠(

 . ١٩٧٦لسنة 
) ١٥بتعدیل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠٢٥) لسنة ٣أضیفت بموجب القانون رقم (  )٨١(

 . ١٩٧٦لسنة 



 –   ٤٠٠  – مادة  
لا یجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقیق الابتدائي عن الجرائم المنصــوص علیھا في ھذا الفصــل 
والفصـول السـابقة من ھذا الباب إذا وقعت أضـرارا بزوج الجاني أو أصـولھ أو فروعھ إلا بناء على شـكوى  

 المجني علیھ.
 وتنقضي الدعوى الجنائیة بتنازل المجني علیھ عن شكواه قبل الحكم النھائي.

 وللمجني علیھ كذلك أن یمنع السیر في تنفیذ الحكم في أي وقت.
äŸ]£\;◊ë ’\ 
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 –   ٤٠١  – مادة  
دینار من أقرض آخر نقودا بأیة طریقة    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة 

 بفائدة ظاھرة أو خفیة تجاوز الحد الأقصى للفائدة الجائز الاتفاق علیھا قانونا.
 وإذا انتھز الجاني فرصة حاجة المجني علیھ أو ضعفھ أو ھواه عد ذلك ظرفا مشددا.

 –   ٤٠٢  – مادة  
یعتبر مفلسـا بالتدلیس، ویعاقب بالسـجن مدة لا تزید على خمس سـنین كل تاجر حكم نھائیا بشـھر إفلاسھ في  

 -إحدى الاحوال الآتیة : 
 أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمھا أو غیرھا.

 ثانیا : إذا اختلس أو أخفى جزءا من مالھ إضرارا بدائنیھ.
ثالثا : إذا اعترف بدیون صـوریة أو جعل نفسـھ مدینا بشـيء منھا سـواء كان ذلك في دفاتره أو میزانیتھ أو  
ــاحات مع علمھ بما   ــفاھي أو بامتناعھ عن تقدیم أوراق أو إیضــ غیرھا من الأوراق أو في إقراره الشــ

 یترتب على ذلك الامتناع.

 –   ٤٠٣  – مادة  
یعد مفلســا بالتقصــیر ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على ســنتین كل تاجر حكم نھائیا بشــھر إفلاســھ یكون قد 

 -تسبب بتقصیره الجسیم في خسارة دائنیھ، في إحدى الحالات الآتیة :
 أولا : إذا كانت مصاریفھ الشخصیة أو المنزلیة باھضھ.

 ثانیا : إذا أنفق مبالغ جسیمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوھمیة.
تعمل طرقا  ثالثا : إذا اشـترى بضـائع لبیعھا بأقل من أسـعارھا أو اقترض مبالغ أو أصـدر أوراقا مالیة أو اسـ

 أخرى مما یوجب الخسارة الشدیدة لیحصل على المال حتى یؤخر شھر إفلاسھ.
 رابعا : إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إیفاء دائن أضرارا بسائر الدائنین.

 –   ٤٠٤  – مادة  
یجوز أن یعد مفلسـا بالتقصـیر ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار  

 -كل تاجر حكم نھائیا بشھر إفلاسھ في إحدى الحالات الآتیة :
 إذا عقد لمصلحة الغیر بدون عوض تعھدات جسیمة بالنسبة إلى حالتھ المالیة عندما تعھد بھا. أولا :

ــك دفـاتر تجـاریـة أو كـانـت دفـاتره غیر كـاملـة أو غیر منتظمـة بحیـث لا یعرف منھـا حقیقـة   ثـانیـا : إذا لم یمســ
 المطلوب منھ أو لھ أو لم یقم بالجرد المفروض بحسب قانون التجارة.

 ثالثا : إذا لم یتقید بالقواعد المتعلقة بتنظیم السجل التجاري.



رابعـا : إذا لم یقـدم إقرارا بتوقفـھ عن الـدفع في المیعـاد المحـدد لـذلـك في قـانون التجـارة أو لم یقـدم المیزانیـة أو  
 یثبت عدم صحة البیانات المقدمة منھ بعد توقفھ عن الدفع بمقتضى القانون المذكور.

خامسـا : إذا لم یتوجھ بشـخصـھ إلى قاضـي التفلیسـة أو لم یقدم البیانات التي یطلبھا القاضـي المذكور أو إذا 
 ظھر عدم صحة تلك البیانات.

 سادسا : إذا سمح بعد توقفھ عن الدفع بمزیة خاصة لأحد دائنیھ بقصد الحصول على قبولھ الصلح.
 سابعا : إذا تكرر إفلاسھ قبل أن یفي بالتعھدات المترتبة على صلح سابق.

 –   ٤٠٥  – مادة  
إذا أفلسـت شـركة تجاریة، یحكم على أعضـاء مجلس إدارتھا ومدیریھا بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدلیس  

أو إذا سـاعدوا على توقف الشـركة    ٤٠٢إذا ثبت أنھم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصـوص علیھا في المادة  
ــواء بإعلانھم ما یخالف الحقیقة عن رأس المال المكتتب أو الم ــرھم میزانیة غیر  عن الدفع سـ دفوع أو بنشـ

ــھم بطریق الغش ما یزید على المرخص لھم بھ في  ــحیحة أو بتوزیعھم أرباحا وھمیة أو بأخذھم لأنفسـ صـ
 عقد الشركة.

 - ویعتبر في حكم المدیرین :
 الشركاء الموصون في شركات التوصیة إذا كانوا قد اعتادوا التدخل في أعمالھا. – ١
 أعضاء مجلس المراقبة ومراقبو الحسابات. – ٢

 –   ٤٠٦  – مادة  
ــابقة بالعقوبة المقررة في المادة   إذا توافرت حالة من    ٤٠٣یحكم على الأشــــخاص المبینین في المادة الســ

 -الحالات الآتیة :
  ٤٠٤و    ٤٠٣أولا : إذا ارتكبوا باســم الشــركة أو لحســابھا أمرا من الأمور المنصــوص علیھا في المادتین  

 حسب الأحوال.
 ثانیا : إذا أغفلوا عمدا نشر عقد الشركة بالطریقة التي نص علیھا القانون.

 ثالثا : إذا ارتكبوا أعمالا مخالفة لنظام الشركة أو صادقوا على ھذه الأعمال.

 –   ٤٠٧  – مادة  
 -مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا القانون یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین:

 أولا : من اختلس أو أخفى كل أو بعض أموال المفلس ولو كان زوجا لھ أو من أصولھ أو من فروعھ.
ثانیا : من تدخل من غیر الدائنین في مداولات الصلح بطریق الغش أو قدم أو أثبت بطریق الغش في تفلیسھ  

 دیونا صوریة باسمھ أو باسم غیره.
ثالثا : الدائن الذي یزید قیمة دیونھ بطریق الغش أو یشـترط لنفسـھ مع المفلس أو مع غیره مزایا خاصـة في 
نظیر إعطاء صـوتھ في مداولات الصـلح أو التفلیسـة أو الوعد بإعطائھ أو الذي یعقد اتفاقا خاصـا لمنفعة  

 نفسھ وإضرارا بباقي الغرماء.

 –   ٤٠٨  – مادة  
یلة     للقاضـي أن یأمر بنشـر أي حكم بالإدانة یصـدر في أیة جریمة من الجرائم المبینة في ھذا الفصـل بالوسـ

 المناسبة وعلى نفقة المحكوم علیھ.
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 –   ٤٠٩  – مادة  
ــنـة وبـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین من    یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

 ھدم أو أتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال أو عطلھا بأیة طریقة.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشـــأ عن الجریمة تعطیل مرفق عام أو أعمال مصـــلحة ذات منفعة عامة أو إذا 

 ترتب علیھا جعل حیاة الناس أو أمنھم أو صحتھم في خطر.
ــة   ــابة مؤلفة من خمسـ ــنین إذا وقعت الجریمة من عصـ ــجن مدة لا تزید على خمس سـ وتكون العقوبة السـ

 أشخاص على الأقل.
 )٨٢(للمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قیمة الشيء الذي أتلفھ.

 –   ٤١٠  – مادة  
 -یعاقب بالحبس وبالغرامة :

 من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعما في شجرة أو قشرھا بكیفیة تمیتھا. أولا :
 ثانیا : من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فیھ نباتا ضارا.

ــتعمـال بـأیـة طریقـة.   ثـالثـا : ــالحـة للاســ من أتلف آلـة زراعیـة أو أداة من أدوات الزراعـة أو جعلھـا غیر صــ
وتكون العقوبة السـجن مدة لا تزید على خمس سـنین إذا وقعت الجریمة من ثلاثة أشـخاص فأكثر أو من  

 شخصین یحمل أحدھما سلاحا.

 –   ٤١١  – مادة  
 یعاقب بالعقوبات المبینة بالمادة السابقة :

ــي أو   ــیة من المواشــ أولا : من قتل عمدا وبدون مقتض دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشــ
 أضر بھا ضررا جسیما.

 ثانیا : من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو حوض.
 

 –   ٤١٢  – مادة  
یعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص علیھا في المادتین السابقتین بنصف العقوبات المقررة  

 للجریمة التامة. 

 –   ٤١٣  – مادة  
ــنـة أو بـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار من أتلف أو نقـل أو أزال أي   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ
ــل بین الأملاك  ــي أو لتعیین الحدود أو للفص ــویة الأراض ــاحات أو لتس ــبط المس محیط أو علامة معدة لض

 والجھات المستغلة.
 وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجریمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إلیھا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سـتة أشـھر إذا كان محل الجریمة علامة من العلامات التي وضـعتھا  
 جھة حكومیة لتحدید العقارات.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون   ١٩٩٩) لسنة  ٢١أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٨٢(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥رقم (



 –   ٤١٤  – مادة  
إذا وقعت إحدى الجرائم المنصــوص علیھا في المواد الســابقة لیلا أو بطریق العنف على الأشــخاص أو    

كان الجاني یحمل سـلاحا أو انتھز الجاني لارتكاب الجریمة فرصـة قیام اضـطراب أو فتنة أو كارثة عامة  
 عد ذلك ظرفا مشددا.

 وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجریمة إلى موت شخص.
 
 

 –   ٤١٥  – مادة  
ــم عمـدا وبدون   ــنـة أو بالغرامة التي لا تجـاوز مائة دینـار من قتـل أو ســ یعـاقب بالحبس مدة لا تزید على ســ

أو أضـر بھ ضـررا   ٤١١مقتض مجموعة من النحل أو حیوانا مسـتأنسـا أو داجنا من غیر ما ورد في المادة 
 جسیما.

 –   ٤١٦  – مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشـرین دینارا من أرھق أو عذب  

 حیوانا ألیفا أو مستأنسا أو أساء معاملتھ أو امتنع عن العنایة بھ.
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 -٤١٧-مادة  
في تطبیق أحكام ھذا الفصـل، یقصـد بالعامل كل شـخص طبیعي یعمل لقاء أجر أیاً كان نوعھ لدى صـاحب  

 عمل وتحت إدارتھ وإشرافھ. 

ــعاً لإدارة  ــفة دون أن یكون خاض ــل كل من یؤدي عملاً أو خدمة بأیة ص ــعاً لأحكام ھذا الفص ویعد خاض
 وإشراف من یؤدي إلیھ العمل أو الخدمة.

ویقصــد بالشــخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشــخاص أو الأموال یعترف لھا القانون بھذه 
 الصفة.

كما یقصــد بعضــو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشــخص الاعتباري الخاص (الرئیس ونائب الرئیس  
 والأعضاء) أیاً كانت تسمیة المجلس أو شكلھ.

 -٤١٨-مادة  
یعُاقب بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص 
ھ أو لغیره بشـكل مباشـر أو غیر مباشـر عطیة أو مزیة من أي نوع أو   الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبلِ لنفسـ

نصـبھ، أو إضـراراً بمصـالح  وعداً بشـيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنھ، إخلالاً بواجبات عملھ أو م
 صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

ویســـري حكم الفقرة الســـابقة ولو كان العامل أو عضـــو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء یقصـــد عدم أداء 
 العمل أو عدم الامتناع عنھ.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون   ٢٠١٣) لسنة ١أضیف فصل جدید بموجب القانون رقم ( )٨٣(

 . ١٩٧٦) لسنة ١٥رقم (



 -٤١٩-مادة  
یعُاقب بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص 
الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبلِ لنفســھ أو لغیره بشــكل مباشــر أو غیر مباشــر عطیة أو مزیة من أي نوع  

و إضـراراً بمصـالح صـاحب عقب تمام العمل المكلفّ بھ أو الامتناع عنھ، إخلالاً بواجبات عملھ أو منصـبھ أ
 العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

 
 
 

 -٤٢٠-مادة  
یعُاقب بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص 
ھ أو لغیره بشـكل مباشـر أو غیر مباشـر عطیة أو مزیة من أي نوع أو   الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبلِ لنفسـ

منصـبھ، ولكنھ زعم ذلك   وعداً بشـيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا یدخل في مھام عملھ أو
 أو اعتقده خطأً، إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

 -٤٢١-مادة  
ــخص الاعتبـاري   ــو مجلس الإدارة أو مجلس الأمنـاء للشــ یعـاقـب بـالحبس مَن عرَض على عـامـل أو عضــ
ــيء من ذلـك لأداء عمـل أو   ــھ، عطیـة أو مزیـة من أي نوع أو وعـداً بشــ الخـاص، دون أن یقبـل منـھ عرضــ
للامتناع عن عمل للإخلال بواجبات عملھ أو منصــبھ أو للإضــرار بمصــالح صــاحب العمل أو الشــخص 

 عتباري الخاص.الا

 -٤٢٢-مادة  
ادة ( ــر  ٤٢١مع عـدم الإخلال بحكم المـ الحبس مـدة لا تزیـد على عشــ ــي بـ اقَـب الراشــ انون یعـ ) من ھـذا القـ

 سنوات.

ــو مجلس الإدارة أو مجلس الأمنـاء   ــیـاً كـل من أعطى أو قـدم أو عرض أو وعـد عـاملاً أو عضــ ویعـد راشــ
للشخص الاعتباري الخاص بشكل مباشر أو غیر مباشر بعطیة أو مزیة من أي نوع لأداء عمل أو الامتناع  

ــاحب العمل أو الشـــخص الاع ــالح صـ ــراراً بمصـ ــبھ، أو إضـ تباري  عنھ للإخلال بواجبات عملھ أو منصـ
 الخاص، حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل أو الامتناع عنھ.

 -٤٢٣-مادة  
) بمصــادرة العطیة التي قبلِھا العامل أو  ٤٢٢) إلى (٤١٨یحُكَم فضــلاً عن العقوبات المبینة في المواد من (

 عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص أو التي عُرِضت علیھ.

 )٨٤( - ٤٢٤-مادة  

یعُاقَب بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص 
الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قیمة مالیة أو تجاریة أو معنویة وُجِدت في حیازتھ  

 بسبب عملھ أو منصبھ، ویحُكم على الجاني بردِّ الشيء المختلسَ.

لِّم إلیھ   ــُ ــیارفة وسـ ــیل أو المندوبین لھ أو الأمناء على الودائع أو الصـ وإذا كان الجاني من مأموري التحصـ
 المال أو السندات أو الأوراق المالیة أو التجاریة أو غیرھا بھذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفاً مشدَّداً.

 
) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٢٤بتعدیل المادة ( ٢٠١٩) لسنة ٥استبُدلت بموجب القانون رقم (  )٨٤(
 . ١٩٧٦لسنة  )١٥(



 -٤٢٥-مادة  
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص 

) من  ٤١٧الاعتباري الخاص عُھِد إلیھ المحافظة على مصـلحة لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة (
 لنفسھ أو لغیره. ھذا القانون في صفقة أو عملیة أو قضیة وأضر عمداً بھذه المصلحة لیحصل على ربح

 -٤٢٦-مادة  
فضـلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصـوص علیھا في ھذا الفصـل، یجوز الحكم على الجاني بغرامة  

 لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على عشرة آلاف دینار.
 
 

 -٤٢٧-مادة  
إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصـوص علیھا في ھذا الفصـل بإبلاغ السـلطات القضـائیة أو الإداریة  

 بالجریمة قبل اكتشافھا، عُدَّ ذلك عذراً مخفِّفاً.

 ویجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.
 
 
 
;
;
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